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المستخلص
يعدّ الأبناء سواءً أكانوا أطفالاً شرعيّين أو طبيعيّين النوّاة الأساسيّة والبذرة الأولى للمجتمع، 
فيتحقّق بحسب نمائهم ونشأتهم إمّا صلاحه أو فساده؛ ولذلك يعد ضمان حقوقهم الأساس 
وضعيّة  تسوية  على  التّونسي  المشرعّ  عمل  ولذلك  والمتميز؛  المتوازن  المجتمع  عليه  ينبني  الذيّ 
الّتي  الماديةّ  الحقوق  البحث  هذا  ويتناول  الطبيعيين؛  بالأبناء  عرفت  الأطفال  من  خاصة  شريحة 
ضمنها المشرعّ التونسي للابن الطبيعي والجهود الّتي بذلها لتمكينه من إرث والده والتي عدت 

منقوصة مقارنة بالابن الشرعي.
       واعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال مناقشة حق الابن الطبيعي في الميراث بموجب 
مجلة الأحوال الشخصية من طرف أمه وتركتها ومن طرف أبيه، ومناقشة حالات حرمان الابن 
الطبيعي من الميراث من إرث والده بموجب تطبيق قانون 1998، وموقف الفقهاء من حرمان الابن 

Abstract
Children, whether they are legitimate or natural (Illegitimate) children, are consid-

ered the  fundamental unit and the first seed of society. Society is rectified or corrupted 
according to their development and upbringing. Therefore, guaranteeing their rights is 
the basis on which a balanced and distinguished society is built. Accordingly, the Tuni-
sian legislator worked to resolve the situation of a special category of children known 
as natural children. This paper deals with the material rights the Tunisian legislator has 
guaranteed the natural son and the efforts made to enable him to inherit from his father, 
which were considered inadequate compared to the legitimate son. 

       The paper adopted the analytical approach, by discussing the natural son’s 
right to inherit from his mother and father according to the Personal Status Code. It also 
discussed cases where the natural son was deprived of inheritance from his father’s 
side under the application of the 1998 law and the position of jurists on depriving the 
natural son of inheritance. We find that the Tunisian legislator guaranteed the son’s 
natural right to the inheritance from his mother and her relatives and enabled him to 
inherit from his father, if he proves his filiation under Chapter 68 of the Personal Status 
Code, and deprived him of this right if he proved his lineage under the 1998 law, which 
was exposed to criticism from jurists.

          The research recommends that the Tunisian legislator should intervene again 
and review the provisions he has enacted to achieve the purpose for which they were 
set. This is by enabling the natural son whose filiation is proven to be entitled to the 
inheritance of his father and to equate him with the legitimate son and the adopted son. 
The study also recommends that he should work to redeem the natural son’s material 
rights, represented in obtaining his right to his father’s inheritance, which Tunisian leg-
islation stipulates depriving him of.

Received 05 Oct. 2021; Accepted 20 Nov. 2021; Available Online 05 Dec. 2021

https://birne-online.de/journals/index.php/agjsls

Original Article

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC 4.0) license. 



70

AGJSLS 2022; Volume 1 Issue (1)

1. المقدمة
ــذه  ــام ه ــه، وأم ــع وتنظيم ــر المجتم ــة لتطوي ــي وكلّ محاول ــل قانون ــزة كلّ عم ــرد ركي ــكلّ الف يش

الحقيقــة كان الإنســان ومــا يــزال محــور اهتمــام كلّ القوانــين، وغايتهــا ضمــان حقوقــه وحمايتــه وتأصيــل 

علاقاتــه بغيــره مــن الأفــراد وتقنينهــا بمــا يكفــل حســن تعايشــه وإســهامه فــي البنــاء الحضــاري، ويعــدّ 

الأبنــاء ســواء كانــوا أطفــالًا شــرعيّين أو طبيعيّــين النـّـواة الأساســيّة والبــذرة الأولــى للمجتمــع، فيتحقّــق 

بحســب نمائهــم ونشــأتهم إمّــا صلاحــه أو فســاده.

وضمــان حقــوق الطّفــل يكفــل »الأســاس الــذيّ ينبنــي عليــه المجتمــع المتــوازن والمتميّــز«1 باعتبــار أنّ 

الطّفــل وبســبب عــدم نضجــه البدنــي والفكــري »يحتــاج إلــى إجــراءات وقائيّــة ورعايــة خاصّــة«2 تضمــن 

ــدأ المســاواة  ــق وتكريسًــا لمب ــع حقوقــه.  ومــن هــذا المنطل تنشــئته التنشــئة السّــليمة وتضمــن جمي

المنصــوص عليــه بدســتور عــام 1959م ومــن بعــده دســتور عــام 2014م حــاول المشـــرعّ التّونـــسي تســوية 

ــم  ــة بحقوقه ــق خاصّ ــا يتعلّ ــب فيم ــي النس ــت بمجهول ــال عرف ــن الأطف ــة م ــريحة خاص ــة ش وضعيّ

الماديّــة والمعنويــة.

والابــن الطبيعــي هــو الابــن المجهــول النســب، وأطلــق عليــه مصطلــح »الابــن الطبيعــي« وفــق مــا ورد 

فــي بعــض التشـــريعات الغربيــة بهــذا الاســم، رغــم أن هــذا المصطلــح لا يعــدّ مصطلحًــا تشــريعيًّا، 

ــب اعتمــاده ســواء فــي مجلــة الأحــوال الشّــخصية  فالمشـــرعّ التونســـي كان شــديد الحــرص علــى تجنّ

ــق  ــر 1998م المتعل ــي 28 أكتوب ــؤرخ ف ــنة 1998م3 الم ــدد لس ــون عـ75ـــ ــة كالقان ــين الخاصّ ــي القوان أو ف

ــه  بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال المهملــين أو مجهولــي النسّــب،  والــذي سُــنّ لتنظيــم وضعيتــه لكنّ

لــم يســتعمل عبــارة » الابــن الطّبيعــي« بــل اعتمــد عبــارة »الأطفــال المهملــين أو مجهولــي النســب«، 

علــى خــلاف فقــه القضــاء التونســـي الــذي اســتعمل عبــارة »الابــن الطّبيعــي« فــي العديــد مــن قراراته4، 

ــا ســواء فــي مفهومــه أو أحكامــه يســتوجب الوقــوف  لهــذا فالتطــرق لمســألة الابــن الطّبيعــي عمومً

عنــد مــا يقــارب هــذه العبــارة مــن مفاهيــم ومــا يتشــابه معهــا مــن مصطلحــات، فقــد يوجــد تداخــل 

ــاء  ــة القض ــادي. مجل ــتغلال الاقتص ــن الاس ــل م ــة الطف ــي، 1999(. حماي ــي / جانف ــون الثان ــدة. )كان ــف، حمي 1  العري

ــس، ع. 1، ص. 59. ــريع، تونــــ والتشــ
ــي / جانفــي، 2002(. حقــوق الطفــل فــي تونــس بــين اتفاقيــة حقــوق الطفــل  ــون الثان 2   الشــريف، محمــد الحبيــب. )كان

ــس، ع. 1، ص. 21. ــة القضــاء والتشــريع، تون ــة حقــوق الطفــل. مجل ومجل
3  قانــون عـــدد 75 لســنة 1998. (28 أكتوبــر، 1998(. المتعلــق بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال المهملــين أو مجهولــي النســب. 

الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، 30 أكتوبــر، 1998. تنقيــح القانــون 07 جويليــة، 2003.
4    اعتمــد فقــه القضــاء مصطلــح »الابــن الطبيعــي« فــي قــرار تعقيبــي مدنــي عــ72691ـــــدد صــادر بتاريــخ 04 جويليــة، 

2009، والــذي ينــصّ »وأنّــه مــن خــلال أحــكام الفصــل 152م أ ش فــإنّ الابــن الطبيعــي لا يــرث«. وقــرار تعقيبــي مدنــي 
عـ1486.2006ــــدد مــؤرخ فــي 04 مــاي 2006. 

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 

الطبيعي من الميراث. ونجد أن المشرعّ التونسي ضمن حق الابن الطبيعي في تركة أمه وقرابتها ومكنّه من إرث والده إذا 
أثبت بنوته بموجب الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، وحرمه من هذا الحق إذا أثبت نسبه بموجب قانون 1998 وهو 

ما عرضّه لانتقاد الفقهاء.
       ويوصي البحث بضرورة تدخّل المشرعّ التونسي مرة أخرى ومراجعة ما سنهّ من أحكام لتحقيق الغاية التي 
وضعت من أجلها. وذلك من خلال تمكين الابن الطبيعي المثبتة بنوته من حقّه في ميراث والده ومساواته بالابن الشرعي 
والابن بالتبني. والعمل على تدارك حقوق الابن الطبيعي المادية والمتمثلة في حصوله على حقه في إرث والده والذي نص 

التشريع التونسي على حرمانه منها. 
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بين مصطلح الابن الطّبيعي وبعض المصطلحات القانونيّة كالطّفل المهمل والطّفل المهدّد. 

ــع  ــذي لا يتمتّ ــزوّاج، وال ــة ال ــارج مؤسس ــود خ ــي المول ــن البيولوج ــه الاب ــي بأن ــن الطّبيع ــرف الاب ويع

بقرينــة الفــراش، وبالتّالــي فهــو كلّ ابــن ينتــج عــن علاقــة غيــر شــرعيّة ممـّـا ينجــرّ عنــه حرمانــه مــن 

ــاز5. ــاء بامتي ــن الأم العزب ــو اب ــب فه النسّ

ومــن خــلال الاطــلاع علــى أدبيــات الموضــوع، فــإن هــذه الدراســة تأتــي مكملــة مـــن حيـــث مضمونهــا 

للعديــد مــن الدراســات التــي تطرقــت إلــى ميــراث الابــن الطبيعــي، ولكنهــا تــرد بصــورة أكثــر تخصّصًــا، 

وتحيــط بالموضــوع مــن جميــع جوانبــه، مــن خــلال التعــرف علــى حــق الابــن الطبيعــي فــي الميــراث بموجــب 

مجلــة الأحــوال الشــخصية، وحرمانــه مــن ذلــك بموجــب قانــون 1998، بخـــلاف الدراســـات الســابقة التي 

عالجــت الموضــوع بشــكل عــام.

ومــن أهــم الدراســات الســابقة مــا قدمــه الباحــث ساســي بــن حليمــة فــي أطروحتــه المعنونــة بـــ 

»La filiation paternelle légitime en droit tunisien« 6 والتــي تطــرق فيهــا إلــى إثبــات البنــوة الشـــرعية 

فــي القانــون التونســـي والأســــــــــاليب والإجــراءات المعتمــدة فــي ذلــك والآثــار المترتبــة عنهــا، وكذلك 

 La filiation naturelle en« ــوان ــة بعن ــا مداخل ــا، ومنهـــــــــــــــــــــــــ ــام به ــي ق ــلات الت المداخ

droit Tunisien« ضمــن ملتقــى حــول قانــون العائلــة فــي القــرن العشــرين المنعقــد فــي نوفمبــر 1999 

بكليــة الحقــوق والعلــوم الســــــــــياسية بتونــس، وقــد هدفــت المداخلــة إلــى تســليط الضــوء علــى 

حقــوق العائلــة المنصــوص عليهــا بمجلــة الأحــوال الشــخصية، وتم التطــرق فيهــا إلــى حقــوق الأبنــاء غيــر 

الشــــــــرعيين. أمــا المداخلــة الأخــرى فبعنــوان »Les problèmes de l’enfant naturel« ضمــن ملتقى في 

الجزائــر ســنة 1986، وقــد هدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى المشــكلات الماديــة والمعنويــة التــي يتعــرض 

لهــا الابــن الطبيعــي.

وبيّنــت الباحثــة أميــرة بــن حســانة فــي أطروحتهــا بعنــوان »الابــن الطبيعــي« 7 محدوديــة الآليــات 

التــي اعتمدهــا المشـــرع التونـــسي لحمايــة حقــوق الابــن الطبيعــي الماديــة والمعنويــة بالجــزء الأول مــن 

الأطروحــة، أمــا الجــزء الثانــي فتناولــت فيــه دور الفقــه وفقــه القضــاء والمعاهــدات الدوليــة فــي حمايــة 

الابــن الطبيعــي مــن خــلال منحــه مزيــد الحمايــة والحقــوق والرقــي بــه إلــى الدرجــة التــي يحتلهــا الابــن 

الشّــرعي.

ــد  ــده مرص ــذي أع ــي8 ال ــف الجماع ــي المؤل ــن ف ــوايحي وآخري ــة الس ــة منجي ــة الباحث ــت دراس وتناول

الإعــلام والتكويــن والتوثيــق والدراســات بتونــس حــول حمايــة حقــوق الطفــل بعنــوان »حقــوق الطفــل 

ــة الأحــوال  ــراث الطفــل فــي مجل ــراث أو مي ــة الأحــوال الشــخصية« حقــوق الطفــل فــي المي فــي مجل

ــخصية. الش

5   Champion, J. )1984(. Droit des femmes: Union libre, enfants naturels. Masson, Paris, 3ème edition. p. 11. 
6   Ben Hlima, S. )1976(. La filiation paternelle légitime en droit tunisien, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, 

dactylographiée, université de Tunis faculté de droit et des sciences économiques.
7   بن حسانة، أميرة. )2019-2020(. الابن الطبيعي. أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   صفاقس.

8   الســوايحي، منجيــة؛ وآخــرون. )2016(. حقــوق الطفــل فــي مجلــة الأحــوال الشــخصية. حقــوق الطفــل فــي الميــراث أو 

ميــراث الطفــل فــي مجلــة الأحــوال الشــخصية. مرصــد الإعــلام والتكويــن والتوثيــق والدراســات حــول حمايــة حقــوق 
الطفــل، تونــس.

عماد الدين داودي
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مشكلة البحث وخطته        
ــة وأن  ــم؛ خاص ــد وتتفاق ــت تتزاي ــا فتئ ــة م ــة بالغ ــي أهمي ــن الطبيع ــراث الاب ــألة مي ــب مس تكتس

ِّث مــن ناحيــة الابــن بالتبنــي، ويصـــرُّ علــى حرمــان ابــن الصلــب الطبيعــي مــن الميــراث إذا  المشـــرع يــور

وقــع الإقــرار بــه علــى معنــى قانــون 1998، الــذي يختلــف عــن إقــرار مجلــة الأحــوال الشــخصية؛ لأن هــذا 

الأخيــر يمكِّنــه مــن التمتــع بحقــه فــي الإرث إذ إنــه يمنحــه النســب الشــرعي.

وحــاول المشـــرع التونســـي ســدّ الفــراغ التشــريعي المتعلــق بوضعيــة الأبنــاء الطبيعيــين، كمــا حــاول 

إيجــاد تناغــم بــين القوانــين الوضعيــة الداخليّــة لا ســيما المعاهــدات الدوليّــة المصــادق عليهــا لمســايرة 

المنظومــة القانونيــة الدوليّــة التــي مــا انفكــت تحــرص علــى حمايــة الطفولــة وضمــان حقوقهــا. ولقــد 

أصبــح الأبنــاء الطبيعيــون يمثلــون واقعًــا لا يمكــن للمشـــرعّ تجاهلــه أكثــر مــن هــذا الحــد؛ نظــراً للتنامــي 

ــو  ــا ه ــب م ــلًا9 حس ــنة 1996م 1065 طف ــم س ــغ عدده ــال؛ إذ بل ــن الأطف ــة م ــذه الفئ ــم ه ــردّ لحج المط

مصــرح بــه، وفــي حــين أن الرقــم الواقعــي يفــوق هــذا بكثيــر نظــراً لتنامــي ظاهــرة العلاقــات الحــرة فــي 

ظــل عــدم وجــود نــص يجــرم المخادنــة، وهــو مــا دفــع إلــى ســن قانــون 1998 الــذي يســعى صلبــه إلــى 

تنظيــم وضعيــة هــؤلاء الأبنــاء ومنحهــم حقوقهــم، لكــن تجاهــل مســألة الميــراث ولــم يقــم بتقنينهــا. 

وتأتــي هــذه الورقــة العلميــة لتجيــب عــن التســاؤل الرئيـــسي: إلــى أي مــدى يمكــن الإقــرار بتوريــث الابــن 

الطبيعــي فــي إطــار القانــون الوضعــي؟

ــا، غيــر  ويتبــادر إلــى الأذهــان أن المشــرع التونســي يحــرم الابــن الطبيعــي مــن الميــراث ويقصيــه كليًّ

ــا منقوصًــا  أنــه يتجلــى لنــا عكــس ذلــك؛ فقــد أقــر حــق الابــن الطبيعــي فــي الميــراث، لكنــه كان حقُّ

ــا تــارةً  تــارةً بمقتضـــى مجلــة الأحــوال الشــخصية وهــو مــا ســنتعرض إليــه فــي المبحــث الأول، وإقصائيًّ

أخــرى بمقتضـــى قانــون 1998 المتعلــق بالأطفــال المهملــين أو مجهولــي النســب وهــو مــا تم كشــفه فــي 

المبحــث الثانــي.

2. المبحــث الأول: حــق الابــن الطبيعــي فــي الميــراث بموجــب مجلــة الأحــوال 
لشــخصية ا

لــه المجتمــع تبعاتهــا دون أن يكــون مذنبًــا  ولــد الابــن الطبيعــي ليجــد نفســه فــي وضعيــة شــاذةّ حمَّ

ومتســببًا فيهــا. فهــو ابــن غيــر شــرعي كتــب عليــه أن يتحمــل تبعــات مــا اقترفــه والــداه، وأن يعانــي 

مــن الدونيــة فــي جميــع علاقاتــه الاجتماعيــة، وقــد تســربت هــذه الدونيــة وألقــت بظلالهــا حتــى علــى 

البعــض مــن حقوقــه القانونيّــة. 

ــة الأحــوال  ــات مجل ــا لمقتضي ــن الطبيعــي وفقً ــك إذ إن الاب ــى ذل ــلًا عل ــراث دلي ــي المي ويعــد حقــه ف

الشــخصية يتمتــع بالحــق فــي إرث أمــه )المطلــب الأول(، وبالتالــي لــه الحــق فــي الميــراث لكنــه منقــوص لا 

يرقــى إلــى منزلــة حــق الابــن الشــرعي الــذي يتمتــع بالحــق فــي إرث والديــه علــى حــد الســواء، لكــن هــذا 

الحرمــان ليــس مطلقًــا إذ بإمــكان هــذا الابــن أن يضفــي صبغــة شــرعية علــى صلتــه بوالــده البيولوجــي 

مــا يمكنــه مــن إرثــه، وبالتالــي التمتــع بحقوقــه كاملــة فــي إرث والديــه وقرابتهمــا، بيــد أن بلــوغ هــذه 

ــة ليــس بالأمــر الهــين واليســير فهــو توريــث مشــروط يرتكــز علــى جملــة مــن  الشــروط يجــب  الغاي

توفرهــا )المطلــب الثانــي(.

9   بن حسانة، أميرة. مرجع سابق. ص. 25.

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 
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2. 1. المطلب الأول: حق الابن الطبيعي في تركة أمه وقرابته
يعــدّ النسّــب أولّ الحقــوق التــي تثبــت للطّفــل بعــد الــولادة، ويعــرفّ بأنـّـه العلاقــة التــي تربــط الفــرع 

بالأصــل مــن يــوم ولادتــه10، أمّــا قانونـًـا فهــو تلــك العلاقــة المباشــرة بــين الطّفــل وأمّــه التّــي يطلــق عليها 

اســم رابطــة الأمومــة، فالمــرأة التــي ولــدت ذلــك الطفــل هــي أمّــه وطبيعــة نســب المولــود تتحــدّد مــن 

ــة  ــة طبيعيّ ــا رابط ــة باعتباره ــات الأموم ــهولة إثب ــراً لس ــه، ونظ ــت ولادت ــن وق ــس م ــه ولي ــوم تكوين ي

تســهل إقامتهــا بالــولادة نتيجــة لذلــك الحمــل الظّاهــر يثبــت انتســاب الطّفــل لأمّــه، وبالتّالــي تثبــت 

لــه عــدة حقــوق لعــلّ أهمّهــا حقّــه فــي تركــة أمّــه وقرابتهــا.  

ويقــوم حــقّ الابــن الطّبيعــي فــي تركــة أمّــه وقرابتهــا علــى مصــادر متنوّعــة، فإلــى جانــب »تجلّياتــه 

الشّــكليّة »11 فــي المصــادر النصيــة للدولــة12، أهمهــا مجلــة الأحــوال الشــخصية، يتشــكلّ هــذا الحــقّ 

مــن خــلال مصــادر ماديـّـة غيــر نصيّــة13 تعكــس النظّــرة الاجتماعيّــة لهــذا الطّفــل مــن ناحيــة والرغّبــة 

فــي تأطيــره مــن ناحيــة أخــرى.

لكــن وقبــل هــذه المصــادر يعــد التّشـــريع الإســلامي أول المصــادر المنظّمــة لإرث الابــن الطّبيعــي، وعلى 

الرغــم مــن تحــريم النــصّ القرآنــي بالآيــة 32 مــن ســورة الإســراء14 كلّ علاقــة جنســيّة غيــر شــرعيّة بــين 

الرجّــل و المــرأة باعتبارهــا زنــا وعقــاب المتزوجّــة بالرجّــم حتــى المــوت والعزبــاء بالجلــد15 ثــم الحبــس فــي 

البيــت إلــى أن يقضـــي فيهــا الله أمــره، فــإنّ هــذا العقــاب لا يطــال بــأيّ جانــب الطّفل ثمــرة العلاقــة غير 

الشــّـرعية، فعلاقتــه بأمّــة ثابتــة لا جــدال فيهــا وإن كانــت زانيــة و هــو يرثهــا قطعًــا16، فقــد ورد بحديــث 

»وائلــة بــن الأســقع« عــن النبــي صلــى الله عليــه و ســلّم أنـّـه قــال »تحــوز المــرأة ثــلاث مواريــث عتيقهــا 

ــا والــذيّ يشــمل ابــن  ولقيطهــا وولدهــا الــذي لاعنــت عليــه«17. كمــا أجمــع الفقهــاء علــى أن ولــد الزنّ

المتخادنــين يــرث مــن أمــه وقرابتهــا، وترثــه أمّــه وقرابتهــا؛ لأنّ نســبه ثابــت مــن جهتهــا، فــإذا لــم يثبــت 

10  الطنطــاوي، محمــود محمــد. )1972(. الأحــوال الشــــــخصية فــي الشــريعة الإســلامية. دار النهضــة العربيــة، مصــر، 

ط. 2، ص. 72.
11  الشـــرفي، محمــد. )1991(. مدخــل لدراســة القانــون. دار ســراس لنشــر، مركــز الدراســات والبحــوث والنـــشر بجامعــة 

الحقــوق والاقتصــاد والتصـــرف، تونــس. ص. 153. »إنّ المصــادر الشــكلية للقانــون هــي »مختلــف الطــرق التــي بهــا يبتــدع 
القانــون فــي معنــاه الموضوعــي وينشــأ«.

المصــدر الشــكلي هــو وعــاء القاعــدة القانونيــة وهــو الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن القواعــد ســواء كانــت أخلاقيــة،   
ــة. ــدة القانوني ــأ القاع ــه تنش ــذي ب ــي ال ــكل التقن ــو الش ــة... فه ــة أو عرفي ديني

Raymond, L. )1996(. Droit civil, introduction générale à l’étude du droit. Paris,  2émé édition, p. 67, tome I.
12  الشريف، محمد الحبيب. مرجع سابق. ص. 13.                            

13  تعدّ القواعد الأخلاقية والعرفية مصادر غير نصيّة.

َّهُ كاَنَ فَاحِشَةً وسََاءَ سَبِيلًا«. ِّناَ إِن 14   الإسراء: 32. »ولََا تقَْربَوُا الز

َّانيِ فَاجْلِدُوا كلَُّ واَحِدٍ مِنهُْمَا مِائَةَ جَلدَْةٍ«. َّانيَِةُ واَلز 15  النور: 2. »الز

ــى  ــي حبل ــا وه ــلّم طوعً ــه وس ــى الله علي ــول صل ــى الرسّ ــاءت إل ــراً فج ــت منك ــرأة أت ــي ام ــة وه ــة الغامدي ــي حادث 16 ف

ــد أن  ــه بع ــت إلي ــا، فرجع ــع مولوده ــى أن تض ــا إل ــن يمهله ــدّ، ولك ــا الح ــب عليه ــأن وج ــا ب ــا، فأنبأه ــت بفعلته واعترف
وضعــت مولــوداً مــن جنــس الذكــور وهــي تحملــه بــين يديهــا فقــال لهــا أتمـّـي لــه الرضّاعــة فمــا شــخص يرعــاه غيــرك، 
عندهــا تطــوّع أحــد الحاضريــن ليكفلــه فأعطــاه لــه الرسّــول موصيًــا بــه خيــراً مقــرًّا نســبه لأمــه وحقــه فــي إرثهــا إن 
كانــت تملــك شــيئًا، وأمــر بإقامــة الحــدّ عليهــا. تحمــل هــذه الحادثــة العديــد مــن المعانــي لعــل أهمّهــا التّمســك بعقــاب 
المذنــب ومحاولــة الإحاطــة بالضّحيــة قــدر الإمــكان، ومــن ذلــك إقــرار جملــة مــن الحقــوق لصالحــه كحقــه فــي الحيــاة، 
ــة  ــي الرعّاي ــه ف ــرّ حق ــم أق ــع ث ــى أن تض ــة إل ــى الزاّني ــدّ عل ــذ الح ــل تنفي ــد أجّ ــلم ق ــه و س ــى الله علي ــول صل فالرسّ
والكفالــة، إذ كان الرسّــول ســيؤجل تنفيــذ الحــدّ ثانيــة ليمكـّـن هــذا الطّفــل مــن الرعّايــة إذا لــم يوجــد مــن يكفلــه، ولمـّـا 

توفــر الكافــل المناســب أوضــح الرسّــول أن حــقّ ابــن الغامديــة ثابــت فــي الانتســاب إليهــا وفــي إرثهــا.
17  درادكة، ياسين أحمد إبراهيم. )1983(. المواريث في الشريعة الإسلامية. دار الأرقم، عمان، ط. 2، ص. 265.

عماد الدين داودي
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النسّــب لا يســتحقّ الإرث لعــدم تحقــق ســببه18، وهــو مــا أقرّتــه المالكيّــة والحنفيّــة وهمــا المذهبــان اللّــذان 

اشــتقّت منهــا لائحــة الأحــكام الشّــرعية وعرضــت آراءهمــا.

فالشّــيخ »جعيّــط« عــرض الاتّجاهــين 19 وكــرسّ بالفصــل 856 مــن لائحــة مجلّــة الأحــكام الشّــرعية 

حــقّ الابــن الطّبيعــي فــي إرث أمّــه، إلاّ أنّ ميــدان هــذا الفصــل أعــمّ وأشــمل مــن الفصــل 152 مــن مجلــة 

ــا  ــا وتوأم ــرث منهم ــا وت ــان أمهم ــة يرث ــد المغتصب ــا وول ــد الزنّ ــد أنّ »ول ــث أكّ ــخصية حي ــوال الش الأح

ــا  ــقيقان، ومثلهم ــا ش ــى أنهم ــان عل ــة فيتوارث ــا الملاعن ــا توأم ــوان لأمّ، أمّ ــة إخ ــا المغتصب ــة وتوأم الزاّني

توأمــا المســبية والمســتأمنة«، فالفصــل 856 مــن مجلــة الأحــكام الشّــرعية يمثـّـل المصــدر المــاديّ للفصــل 

152 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية.

ولكــن رغــم مــا بــين الفصــل 856 مــن لائحــة مجلّــة الأحــكام الشّــرعية و الفصــل 152 مــن مجلــة 

ــن  ــين الاب ــوارث ب ــقّ التّ ــواء ح ــدّ السّ ــى ح ــان عل ــا يكرسّ ــلاف إلاّ أنهّم ــن اخت ــخصية م ــوال الش الأح

ــا  ــد الزن ــرث ول ــى »ي ــص عل ــذي ين ــخصية ال ــوال الش ــة الأح ــن مجل ــل 152 م ــه، فالفص ــي وأمّ الطّبيع

ــا لا يمكــن لــلأمّ المســاس بــه  ــوارث بــين الأم وابنهــا حقًّ مــن الأم وقرابتهــا وترثــه الأم وقرابتهــا« جعــل التّ

ــود زواج  ــات وج ــة لإثب ــة ودون الحاج ــة تلقائيّ ــب بصف ــر يكتس ــقّ مباش ــه ح ــى أنّ ــلاوةً عل ــقاطه، ع أو إس

ســواء كان صحيحًــا أو باطــلًا أو فاســدًا، و هــو مــا اعتبــره الفقــه »تكريًمــا للطّفولــة فــي مجلّــة الأحــوال 

الشّــخصية«20، فترتيــب التــوارث بــين الأم وابنهــا المتأتــي مــن ســفاح يعــدّ متماشــيًا مــع روح الشـّــريعة 

الإســلامية، التّــي تقــرّ بثبــوت النسّــب بــين الأمّ وطفلهــا النـّـاتج عــن الزنّــا، لأنـّـه بالنسّــبة لــلأمّ كالشّــرعي 

لأنّــه ولدهــا21 و لــه نفــس الحقــوق الممنوحــة للابــن الشّــرعي22.

ويتّســع مجــال هــذا التّكــريم للطّفولــة عامّــة وللابــن الطّبيعــي خاصــة إقــرار حــقّ التّــوارث بــين ابــن 

الزنّــا وقرابتــه لأمّــه، وبذلــك يكــون لــه الحــقّ إضافــة إلــى إرث أمّــه الحــقّ فــي إرث قرابتهــا، ولقــد انعقــد 

الإجمــاع بــين الفقهــاء المســلمين علــى القــول بالتّســوية فــي الميــراث بــين الابــن الشّــرعي وابــن الزنّــا مــن 

حيــث إرثــه لأمّــه ولقرابتهــا23، وبيّنــوا ذلــك بالقيــاس علــى الصّــورة التّــي توفــى فيهــا الولــد الشـّــرعي 

عــن غيــر وارث مــن جهــة الأب أصــلًا فيــؤول الميــراث إلــى قرابتــه مــن جهــة أمّــه لترثــه هــي و قرابتهــا، 

ــة الأم يمكــن حصرهــا فــي بنــو الأخيــاف وهــم الأخــوة والأخــوات لــلأم24، و لا فــرق بــين الأخ لأم مــن  وقراب

نــكاح صحيــح والأخ لأم مــن زنــا، ولا يــرث ابــن الزنّــا بصفتــه أخ لأم بالفــرض25.

18  لائحة مجلة الأحكام الشرعية. )د. ت.(. قسم أحكام الأحوال الشخصية، المادة 587 حنفي. مطبعة الإرادة، تونس.

19  المرجع السابق.

20  السوايحي، منجية؛ وآخرون. مرجع سابق. ص. 168.

21  شــلبي، محمــد مصطفــى. )1983(. أحــكام الأســرة فــي الإســلام، دراســة مقارنــة بــين فقــه المذاهــب الســنية والمذهــب 

الجعفــري والقانــون. الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، ط. 4، ص. 719.
22  Ben Halima, S. )1968(.  Les problèmes de l’enfant naturel, communication faite lors d’un colloque tenu en Alger 

en, Revue algérienne, n° 4, p. 1172.
23  السوايحي، منجية؛ وآخرون. مرجع سابق. ص. 168.

24   درادكة، ياسين أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص. 155.

25   للفــرض حالتــين: الحالــة الأولــى: إذا انفــرد الأخ لأم فيــرث الســدس عنــد غيــاب مــن يحجبــه )الفصــل 98 م أ ش خامسًــا«، 

والأخ لأم بشــرط أن يكــون واحــدًا ذكــراً وأنثــى وبشــرط انفــراده عــن الأب والجــد والولــد وولــد الابــن ذكــراً أو أنثــى.( حيــث 
يكــون لــلأخ الواحــد الســدس مــن التركــة فرضًــا ســواء كان ذكــراً أو أنثــى وذلــك عنــد عــدم وجــود الفــرع الــوارث ذكــراً 
ــى »وإن كان رجــل  ــه تعال ــك قول ــى ذل ــل عل ــوارث المذكــر أي الأب وإن عــلا والدلي كان أو أنثــى مــع عــدم وجــود الأصــل ال
يــورث كلالــة أو امــرأة ولــه أخ أو أخــت فلــكلّ واحــد منهمــا الســدس« النســاء: 12. والحالــة الثانيــة: إذا اجتمــع الأخــوة لأم 
فيكــون فرضهــم الثلــث ⅓ شــريطة ألا يكــون معهــم لا فــرع ولا أصــل وارث ذكــراً لأنهــم لا يرثــون إلا كلالــة )الفصــل 97 م 

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 
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وكــرسّ الفقهــاء المســلمين حــقّ التــوارث بــين الابــن الطبيعــي وأمّــه وقرابتهــا وهــو مــا أقــرهّ الفصــل 

ــه الأمّ  ــا مــن الأم  وقرابتهــا وترث ــد الزّن ــرث ول ــى »ي ــصّ عل ــذي ن ــة الأحــوال الشــخصية ال 152 مــن مجل

ــا إلــى جملة  وقرابتهــا«، غيــر أنّ هــذا الفصــل ليــس الوحيــد الـّـذي يــورث الابــن الطّبيعــي، إذ يحيلنــا ضمنيًّ

مــن الفصــول وهــي كلّ مــن الفصــل 9726 و9827 و10028 و14429 و14530 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية، 

ولكــن يحظــى الفصــل 152 مــن مجلّــة الأحــوال الشّــخصية مقارنــة بهــذه الفصــول بأهميّــة بالغــة لأنهّ 

ــا لا يمكــن لــلأم المســاس بــه  وإســقاطه، واعتمــاده لعبــارة »وقرابتهــا«  جعــل التــوارث بــين الأم وابنهــا حقًّ

فــي صيغــة الجمــع ومفادهــا تعــدّد أقربــاء الأم الّــذي يحــقّ التّــوارث بينهــم وبــين الابــن الطّبيعــي. 

وبالبحــث فــي البــاب الخامــس31 مــن مجلــة الأحــوال الشّــخصية نتبــيّن أنّ خلفيــة المشــرعّ تــرك الأمــر 

مطلقًــا وتجنـّـب الدّقــة؛ فقــد أراد المشــرع مــن هــذا الإطــلاق تمتيــع الابــن الطّبيعــي بــكلّ مــا يقــرهّ الواقــع 

ــق بالوصيّــة  التّشـــريعي مــن حقــوق علــى غــرار الفصــل 191 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية32 المتعلّ

ــا؛  ــة والوصاي ــي الورث ــر ف ــة لا تنحص ــرى أن الّترك ــذي »ي ــري الّ ــب الظّاه ــن المذه ــتوحاة م ــة والمس الواجب

بــل هنــاك صنــف آخــر وهــم الأقــارب الذيــن لا يرثــون بســبب مــن الأســباب المانعــة وليــس موصــى لهــم 

ــة  ــم الوصيّ ــلال تنظي ــن خ ــك م ــة«33، وأراد كذل ــة الواجب ــه الوصّي ــذون بوج ــا يأخ ــة وإنّم ــة اختياريّ بوصّي

الواجبــة حمايــة الأحفــاد الذيــن يتوفــى والدهــم أو أمهــم قبــل جدهــم أو جدتهــم ويكونــون مــن الورثــة، 

أ ش ثانيًا«، الإخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكراً أو أنثى وعن ولد الابن كذلك«(.
26   بنــص الفصــل 97 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية “أصحــاب الثلــث ثلاثــة: 1 ( الأم بشــرط عــدم الفــرع الــوارث وعــدم 

اثنــين فأكثــر مــن الاخــوة. 2( والأخــوة لــلأم بشــرط التعــدد وانفرادهــم عــن الأب وعــن ولــد الصلــب ذكــراً أو أنثــى وعــن 
ولــد الابــن كذلــك. 3( والجــد إن كان مــع أخــوة وكان الثلــث أوفــر لــه.”.

27  بنــص الفصــل 98 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية “الســدس فــرض ســبعة: 1( الأب بشــرط وجــود الولــد أو ولــد الابــن 

ذكــراً كان أو أنثــى.  2(  والأم بشــرط وجــود الولــد أو ولــد الابــن أو اثنــين فأكثــر مــن الأخــوة وارثــين أو محجوبــين. 3( وبنــت 
ــلأب بشــرط كونهــا مــع شــقيقة  ــن. 4(  والأخــت ل ــن اب ــن بشــرط كونهــا مــع بنــت واحــدة وأن لا يكــون معهــا اب الاب
واحــدة وانفرادهــا عــن الأب والولــد ذكــراً أو أنثــى والأخ لــلأب. 5( والأخ لــلأم بشــرط أن يكــون واحــدًا ذكــراً أو أنثــى وبشــرط 
ــإن  ــت لأم أو لأب ف ــواءً كان ــردة س ــت منف ــدة إذا كان ــى. 6( والج ــراً أو أنث ــن ذك ــد الاب ــد وول ــد والول ــن الأب والج ــراده ع انف
اجتمعــت جدتــان قســم الســدس بينهمــا إن كانتــا فــي رتبــة واحــدة أو التــي لــلأم أبعــد فــإن كانــت التــي لــلأم أقــرب 

اختصــت بالســدس. 7(  والجــد عنــد وجــود الولــد أو ولــد الابــن وعــدم الأب”.
28   بنــص الفصــل 100 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية “الأخــوة لــلأم لهــم أحــوال ثلاثــة: 1(  الســدس للواحــد. 2( والثلــث 

للاثنــين فصاعــدًا. ذكورهــم وإناثهــم فــي القســمة ســواء. 3( والســقوط عنــد وجــود ابــن وابــن ابــن وإن ســفل ووجــود 
بنــت وبنــت ابــن وإن ســفلت ووجــود أب أو جــد«.

ــا أو جــدة وأخــوة لــلأم وشــقيقًا فأكثــر،  29  بنــص الفصــل 144 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية “إذا تركــت المــرأة زوجــا وأمًّ

فــإن الأخــوة لــلأم والأشــقاء يقتســمون مــا فضــل عــن فــرض الــزوج والأم أو الجــدة بينهــم علــى الســواء. لا فــرق فــي ذلــك 
بــين الذكــر والأنثــى والشــقيق والــذي لــلأم. فلــو كان مــع الأشــقاء اخــوة لأب ســقطوا.”.

ــا أو جــدة وأخــوة لأم وشــقيقًا فأكثــر  ــا وأمًّ 30  بنــص الفصــل 145 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية “إذا تركــت المــرأة زوجً

وجــدًّا، فللــزوج النصــف ولــلأم أو الجــدة الســدس ولــلأخ الشــقيق أو الــذي لــلأب الباقــي بالتعصيــب وهــو الســدس ولا 
شــيء للأخــوة لــلأم”.

31   البــاب الخامــس مــن الكتــاب الحــادي عشــر مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية بعنــوان »الوصيــة الواجبــة« أضيــف بموجــب 

قانــون عــدد 77 لســنة 1959 المــؤرخ فــي 19 جــوان 1959.
32  بنــصّ الفصــل 191 مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي فقرتــه الأولــى أنّــه: »مــن توفــيّ ولــه أولاد ابــن ذكــراً وأنثــى مــات 

والدهــم أو والدتهــم قبلــه أو معــه وجبــت لهــؤلاء الأولاد وصّيــة علــى نســبة حصّــة مــا يرثــه أبوهــم أو والدتهــم عــن 
أصــل الهالــك باعتبــار موتــه إثــر وفــاة المذكــور بــدون أن يتجــاوز ذلــك ثلــث التّركــة«.

33   بســيس، الطيــب. )مــاي، 1965(. الوصيــة الواجبــة فــي التشـــــريع التونســي. مجلــة القضــاء والتشــريع، تونــس، ع. 2. 

ص. 7.

عماد الدين داودي
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أي إذا كانــوا أبنــاء بطــون34، وإرســاء مبــدأ عــدم التمييــز بــين الجنســين فــي أحــكام الوصيّــة الواجبــة إذ أقــرّ 

مبــدأ المســاواة بــين الجنســين ســواء بــين الموصــين أي الجــد و الجــدة أو بــين الأحفــاد أو بــين الأحفــاد المولوديــن 

مــن جهــة الفــرع الــوارث مــن الجنســين35.

وإنّ الخــوض فــي مســألة الوصيّــة الواجبــة ظاهريًّــا لا يمــتّ بصلــة بحــق الابــن الطّبيعــي فــي إرث أمــه 

وقرابتهــا، لكــن عنــد التعمّــق فــي دراســة هــذا الفصــل نتبين أنّ المشــرع ســوّى بــين الابــن الشّــرعي والابن 

ــا أو شــرعيًّا حــقّ التّمتــع  الطّبيعــي، فقــد منــح كلاًّ مــن ابــن البنــت أو بنــت البنــت ســواء أكان طبيعيًّ

بالوصيّــة الواجبــة إذا توفيــت أمّــه قبــل جــدّه لأمــه، لكــن تمتّــع الابــن الطّبيعــي بحصّــة أمّــه بمقتضـــى 

الوصيّــة الواجبــة يخضــع لشــروط الصّحــة والمتمثلّــة فــي عــدم توفّــر مانــع مــن موانــع الإرث كالقتــل 

والــردة36ّ واختــلاف الدّيــن وغيرهــا مــن الموانــع الشّــرعية، فحــقّ الابــن الطّبيعــي فــي تركــة جــدّه أو جدّتــه 

لأمّــه يتوقـّـف علــى خلــوّ أمّــه مــن موانــع إرث أبيهــا  أو أمّهــا، و هــو مــا نــصّ عليــه الفصــل 88 مــن مجلة 

الأحــوال الشــخصية والــذي يقــرّ أنّ »القتــل العمــد مــن موانــع الإرث«، أمّــا بالنســبة للفقــه الإســلامي 

فيجمــع الفقهــاء37 أنّ الزنّــا مــن موانــع الإرث »وعليــه فــلا تــوارث فــي وطء الزنّــا أو وطء الشّــبهة«38 فــلا 

تــوارث بــين الزاّنيــة والّــذي زنــا بهــا لانتفــاء ســبب التّــوارث بينهمــا.

وأجمــع المشـــرع والفقــه الإســلامي علــى إمكانيــة إرث الابــن الطبيعــي لأمــه وقرابتهــا متــى توفّــرت 

رابطــة القرابــة وقامــت علــى الصّيــغ القانونيــة واســتجابت لشـــروط التّــوارث، وعليــه فالابــن الطبيعــي 

يتمتّــع كغيــره مــن الأحفــاد بحقّــه فــي الوصيّــة الواجبــة فــي تركــة جــدِّه لأمــه أو جدَّتــه لأمــه إذا مــا 

توفيــت أمّــه قبلهمــا.

2. 2. المطلب الثاني: شروط توريث الابن الطبيعي من أبيه
أقــر المشـــرعّ التّونســـي بحــق الابــن الطّبيعــي فــي تركة أمّــه و قرابتهــا وفقًــا لمقتضيــات الفصل 152 

مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية، و هــو إقــرار ضمنــي بحرمانــه مــن إرث أبيــه و قرابتــه، إلاّ أنّ هــذا الحرمــان 

ــا  ــده البيولوجــي م ــه بوال ــى صلت ــة شــرعية عل ــن أن يضفــي صبغ ــا، إذ بإمــكان هــذا الاب ــس مطلقً لي

يمكنّــه مــن إرثــه وبالتالــي التّمتــع بحقوقــه كاملــة فــي إرث والديــه و قرابتهمــا، بيــد أن بلــوغ هــذه الغايــة 

ــوارث  ــين ال ــم ب ــى النسّــب القائ ــي ترتكــز عل ــة التّ يتوقــف علــى مجموعــة مــن الشّــروط وتعــدّ القراب

والمــورثّ أهــمّ شــرط للتّوريــث فــي التّشـــريع التّونســـي، وهــي السّــبب الرئّيســـي لاكتســاب الحــقّ فــي 

الإرث؛ فــإذا توفّــرت الراّبطــة الشـّــرعيّة والقانونيّــة بــين الطّفــل ووالــده تحقّقــت العلاقــة الإرثيّــة بينهمــا 

34  أبنــاء البطــون هــم أبنــاء بنــت ســواء ابــن البنــت أو بنــت البنــت إذا كانــوا محجوبــين حجــب حرمــان بالنســبة لأبنــاء 

الظهــور أي أبنــاء الأبنــاء وهمــا ابــن الابــن وبنــت الابــن، ولا يســتحق الوصيــة الواجبــة إلا مــن كان مــن بــين هــؤلاء الأربعــة 
وهــم: ابــن الابــن وبنــت الابــن وابــن البنــت وبنــت البنــت.

35  دولــة، ســامية. )جانفــي، 2007(. مجلــة الأحــوال الشــخصية بــين الاجتهــادات التشــريعية والقضائيــة. مجلــة القضــاء 

والتشــريع، تونــس. ص. 41.
36  العبيــدي، علــي محمــد ســلمان. )2014( اتبــاع مناهــج أهــل الســن والآثــار - شــرح ســواطع الأنــوار لمعرفــة عقيــدة ســيد 

الأبــرار، مصــر، ص. 73. الــرِّدَّة: هــي الكفــرُ بعــد الإســلام، وتحصُــل بارتــكاب ناقــض مــن نواقــض الإســلام، ونواقــضُ الإســلام 
كثيــرة، وهــي: الــردة بالقــول، أو بالفعــل، أو بالاعتقــاد، أو بالشــك فــي شــيء ممــا ســبَق، والمرتــدُّ يسُــتتاب، وإلا وجَــب قتلُــه.

37   الشــافعي، جابــر عبــد الهــادي ســــــالم. )2005(. أحــكام الميــراث فــي الفقــه والقانــون والقضــاء، دار الجامعــة الجديــدة، 

ص. 63.
38  بخيــت، محمــود عبــد الله؛ العلــي، محمــد عقلــة. )2007(. الوســيط فــي فقــه المواريــث. دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 

عمــان، ط. 1، إصــدار. 2، ص. 26.

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 
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علــى أكمــل وجــه، لكــن الابــن الطّبيعــي يفتقــد إلــى هــذه الشّــرعية ســواء أكان ابــن ســفاح أو مخادنــة 

ــه، إذ لا  ــك يحــرم مــن إرث أبي ــا أو باطــلًا40 أو فاســدًا41 لذل ــى فــراش39، ســواء أكان صحيحً ــد عل ــا ول أو زن

يمكنــه التّمتــع بميراثــه فــي تركــة والــده وقرابتــه، فالزنــا يعــدّ مانعًــا مــن موانــع الإرث وذلــك تماشــيًا مــع 

مقتضيــات الشّــريعة الإســلامية42. 

إلاّ أنّ هــذا الحرمــان لــم يكــن مطلقًــا فقــد مكّــن المشــرعّ التّونســي الابــن الطّبيعــي مــن الإرث مــن 

والــده بشــرط قيامــه بإثبــات نســبه عبــر الفصــل 6843 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية، والــذي يحصــر 

ــد  ــط »أو« اعتم ــرعّ لأداة الربّ ــاد المش ــهادة،  وباعتم ــرار والشّ ــراش والإق ــي الف ــب ف ــات النسّ ــائل إثب وس

التّخييــر بــين إحــدى هــذه الوســائل، فــإذا مــا توافــرت إحداهــا تمكـّـن الابــن الطّبيعــي مــن التمتّــع بتركــة 

ــا إلاّ إذا ولــد خــارج الفــراش،  والــده، لكــن ومــا  يجــب عــدم التّغاضــي عنــه هــو أنّ الابــن لا يعــدّ طبيعيًّ

وبنــاء عليــه فــلا يبقــى للابــن الطّبيعــي ســوى اعتمــاد الإقــرار أو الشّــهادة لإثبــات نســبه، ومنــه التّمتــع 

بتركــة والــده و أقربائــه.

فالابــن المولــود خــارج الفــراش إذا تمكّــن مــن إثبــات ارتباطــه الطبيعــي بوالــده البيولوجــي وإكســاب 

هــذه العلاقــة الصبغــة الشــرعية حســب مقتضيــات الفصــل 68 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية أي 

بواســطة الإقــرار أو الشــهادة انتقــل مــن صفــوف الأبنــاء مجهولــي النســب ليكــون فــي زمــرة الأبنــاء 

الشــرعيين، ومــن ثــم أضحــى بإمكانــه أن يتمتــع بحقــه فــي إرث والــده لأنــه اســتجاب لشــروط التوريــث، 

ــن  ــه كامــلًا لا فــرق بينــه وبــين الاب والاســتجابة لهــذه الشــروط تفتــح أمامــه المجــال إمــا للتمتــع بميراث

الشــرعي وإمــا للتمتــع بجــزء مــن ميراثــه غيــر أن هــذه الإمكانيــة قــد تســتحيل و تفضــي إلــى الحرمــان.

وإنّ الطفــل الــذي تم إثبــات نســبه يعتبــر ابنًــا شــرعيًّا لا مــن تاريــخ صــدور الإقــرار أو تلقــي الشــهادة 

أو صــدور الحكــم المثبــت للنســب، وإنمــا يصبــح شــرعيًّا بقــوة القانــون بأثــر رجعــي منــذ تاريــخ الإعــلاق لأن 

إثبــات نســب الطفــل مــن رجــل معــين يعنــي أن هــذا الطفــل قــد خلــق مــن مائــه والإعــلاق قــد تم مــن 

هــذا الرجــل، وبالتالــي فهــو والــد لهــذا الطفــل منــذ تاريــخ الإعــلاق وهــو مــا يلغــي الفتــرة الفاصلــة بــين 

39   يقصد بالفراش الزواج.

ــب  ــنيّة والمذه ــة الس ــب الأربع ــين المذاه ــخصية، ب ــوال الش ــارن للأح ــه المق ــدران. )1976(. الفق ــين ب ــو العين ــدران، أب 40  ب

الجعفــري والقانــون، ج. 1، قســم الــزواج والطّــلاق، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، لبنــان، ص. 176. الــزواج الباطــل هــو مــا 
حصــل الخلــل فــي أركانــه، أو فقــد شــرطًا مــن شــروط انعقــاده، كمــا إذا كان العاقــد فاقــد الأهليّــة، أو خالــف القبــول 
الإيجــاب، والــزوّاج بالمحــارم علــى الــرأّي الراّجــح، والمــرأة المتزوجــة برجــل آخــر مــع العلــم أنهّــا متزوجّــة، وزواج المســلمة بغير 

المســلم، وزواج المســلم بغيــر الكتابيــة كالمجوســية ونحوهــا.
41  الجنــدي، أحمــد نصــر. )2009(. شــرح قانــون الأســرة الجزائــري. دار الكتــب القانونيــة، الجزائــر، ص. 74. عــرفّ الفصــل 21 م 

أ ش الــزواج الفاســد بأنـّـه »الــزواج الــذي اقتــرن بشــرط يتنافــى مــع جوهــر العقــد«، أمّــا المذهــب الحنفــي فعرفّــه بأنـّـه 
ــور  ــر حض ــن غي ــزوّاج م ــد ال ــا إذا عق ــه، كم ــروط صحّت ــن ش ــرطًا م ــد ش ــاده، وفق ــروط انعق ــه وش ــتوفى أركان ــا اس م
الشّــاهدين، والــزوّاج المؤقـّـت، وزواج امــرأة الغيــر بــلا علــم أنهّــا متزوجــة، ونــكاح المحــارم مــع العلــم بعــدم الحــلّ فاســد 

عند أبي حنيفة وباطل عند الصّاحبين. 
42  كــرو، الهــادي. )أفريــل، 1972(. الولــد للفــراش. مجلــة القضــاء والتشــريع، تونــس، ع. 2، ص. 11. وعبــدالله، عمــر. )1998). 

أحــكام الشــريعة الإســلامية فــي الأحــوال الشــخصية. مصــر، ط. 2، ص. 466.  وضــع الإســلام قواعــد خاصّــة بنســب 
الابــن المتأتــى مــن ســفاح، فقــد أقــرّ النبــي صلّــى الله عليــه وســلّم أنّ »الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر«، فلــم يعتــرف 
لــه الإســلام بــأيّ حقــوق إزاء والــده البيولوجــي فــلا نســب ولا نفقــة ولا إرث بــل إنّ أقصــى مــا ينالــه ابــن الزنــا أي الابــن 
الطبيعــي هــو ثبــوت نســبه مــن أمــه بمجــرد ولادتــه دون الحاجــة إلــى إثبــات أو دليــل، وهكــذا فقــد حــرم الطفــل المولــود 

مــن علاقــة ســفاح مــن نعمــة النســب ومنــه الميــراث بمقولــة أن هــذه النعمــة لا تتأتــى عــن طريــق محــرم.
ــن  ــاهدين م ــهادة ش ــرار الأب أو بش ــب بالفراش أو بإق ــخصية »يثبت النس ــوال الش ــة الأح ــن مجل ــل 68 م ــص الفص 43  ين

أهــل الثقــة فأكثــر«

عماد الدين داودي
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تاريــخ الــولادة وتاريــخ ثبــوت النســب والتــي كان فيهــا الطفــل مجهــول النســب مــا يمكنــه مــن المطالبــة 

بجميــع حقوقــه الإرثيــة بصفــة رجعيــة، غيــر أن هــذه الإمكانيــة تبقــى نظريــة يصعــب إن لــم يكــن مــن 

المســتحيل تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. وهكــذا نتبــين أن الابــن الطبيعــي مــا إن توفــر شــرط الشــهادة أو 

الاقــرار وثبــت نســبه يصبــح مخــولًا لــه إرث والــده وقرابتــه.

ــده،  ــإرث وال ــي ب ــن الطبيع ــا الاب ــع فيه ــي يتمت ــة الت ــة والواقعي ــالات القانوني ــن الح ــرار م ــدّ الإق ويع

فالإقــرار بأصــل النســب هــو إقــرار الوالــد علــى نفســه أي إقــرار شــخص »ينســب المقــر لــه منــه ابتــداء 

كإقــرار زيــد بــأن عمــر هــو ابنــه فهــو إقــرار يســري علــى المقــر ويتعــدّاه إلــى غيــره إذ إن المقــر لــه يصبــح 

أخًــا لأولاد زيــد وحفيــدًا لأبيــه«44  وبالتالــي يمكــن للمقَــر لــه أن يــرث المقِــر وهــو والــده وأقاربــه منــه.

كمــا يمكــن للابــن أن يصبــح وارثًــا لوالــده وقرابتــه رغــم إنــكار الوالــد لــه ولكــن بشــرط أن يتمكــن 

الابــن مــن إثبــات نســبه بأحــد وســائل الإثبــات الأخــرى غيــر الإقــرار وهــي الشــهادة، ولا يثبــت النســب 

ــا أي إمــا أن  ــه باتًّ ــر صــدور حكــم مثبــت للنســب وصيرورت ــاره إلا إث فــي الحــالات التنازعيــة ولا يحــدث آث

ــه. يســتكمل كل وســائل الطعــن أو أن تنقضــي آجال

ــإن  ــا، ف ــا وتلافيه ــرع تداركه ــى المشـ ــب عل ــة وج ــرات قانوني ــل ثغ ــي تمث ــة والت ــالات الواقعي ــا الح أم

مــن بينهــا وقــد تكــون الأكثــر شــيوعًا صــورة الابــن الطبيعــي الــذي تعمــد أمــه أو أي شــخص آخــر إلــى 

ترســيمه فــي دفتــر الحالــة المدنيــة باســم والــده الطبيعــي خلســة عنــه ودون إعــلام ضابــط الحالــة المدنية 

بحقيقــة وضعــه لأن ترســيم مولــود جديــد لا يســتوجب اســتظهار المعلــم بعقــد زواج والــدي الطّفــل 

المولــود، مــا يجعــل هــذا الابــن شــرعيًّا أمــام القانــون وبالتالــي فإنــه إذا توفــى والــده وســارع فــي القيــام 

بالإجــراءات لاســتخراج شــهادة الوفــاة أو أدرج اســمه ضمــن الورثــة45 فمــن حقــه حينهــا أن يــرث والــده، 

و علــى كل مــن تضــرر مــن هــذا الواقــع أو لــم يــرض بــه أن يطعــن فــي حجــة الوفــاة وأن يقــوم بنشـــر 

دعــوى لتصحيــح البيانــات المنصــوص عليهــا برســم الــولادة، وبمــا أن المضمــون حجــة صــادرة عــن مأمــور 

عمومــي فهــو لا يقبــل الطعــن فيــه إلا بدعــوى الــزور وهــي معقــدة الإجــراءات ومــا يزيــد الأمــر صعوبــة 

طــول المــدة الزمنيــة ووفــاة الوالــد وقــد تكــون وفــاة الأم كذلــك وصعوبــة العثــور علــى الشــهود وهــو مــا 

يســتوجب تدخــل المشــرع لســد هــذه الثغــرة.

غيــر أن الواقــع غالبًــا مــا يقســو علــى الأبنــاء الطبيعيــين فــلا يتمكنــون مــن التمتــع بميراثهــم كامــلًا، 

وهــي حالــة الابــن الطبيعــي الــذي لــم يســتلحقه والــده والــذي عجــز عــن إثبــات نســبه ليصبــح عاجــزاً 

عــن إرث أبيــه بصفــة مباشــرة، ولكــن بإمكانــه أن يرثــه بصفــة غيــر مباشــرة وذلــك إذا مــا وقــع الإقــرار له 

بفــرع النســب أي أن يصــدر الإقــرار مــن غيــر الوالــد »كإقــرار ســعيد بــأن ســامي أخــوه و مــن نتائجــه ...أن 

يكــون ســامي ابنـًـا لوالــد ســعيد و أخًــا لإخوتــه، فهــو إقــرار بنســب المقــر لــه مــن الغيــر ابتــداءً ويتعــداه 

إلــى شــخص المقــر«46 و بمــا أن هــذا الإقــرار لا يثبــت نســب المقــر لــه ممــن اقتضـــى الإقــرار حمــل النســب 

ــاء  ــه، وبن ــط المقــر بالمقــر ل ــي ترب ــة الت ــة القراب ــات صل ــه فهــو إذاً يكتفــي بإثب ــه وإلا إذا صــادق علي علي

عليــه يصبــح المقــر ملزمًــا بإقــراره فــإذا مــات الوالــد حــرم الابــن الطبيعــي مــن إرثــه لأنــه يفتقــد إلــى 

النســب الشــرعي، ولكنــه يحظــى بجــزء مــن تركــة والــده بصفــة غيــر مباشــرة إذا كان المقــر لــه وارث إذ 

44  الخطيــب، أنــور. )1961(. خصائــص الشــخص الطبيعــي: النســب، الاســم، الجنســية، المقــام، إثبــات الاحــوال الشــخصية. 

دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، ط. 1، ص. 29.
45  قرار تعقيبي مدني عدد 27691، 4 جويلية، 2009.

46  الخطيب، أنور. مرجع سابق، ص. 31.

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 
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يتقاسم مع الُمقر نصيبه من التركة.

ومكـّـن المشـــرعّ التّونســـي الابــن الطّبيعــي مــن حقّــه فــي الإرث إذا أثبت نســبه بمقتـــضى الفصل 68 

مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية، لكــن حرمــه مــن هــذا الحــق إذا اعتمــد القانــون عــــ75ــــــدد المــؤرخ 

فــي 28 أكتوبــر 1998 المتعلــق بإســناد لقــب عائلــيّ للأطفــال المهملــين أو مجهولــي النسّــب.

3. المبحث الثاني: حالات حرمان الابن الطبيعي من الميراث
ــه  ــى مــن يثبــت ل ــه إل ــورث مــن الأمــوال بعــد موت ــث أن ينتقــل مــا خلــف الم تضمــن أحــكام المواري

ــا48، وإذا مــا وجــد  اســتحقاقها47، وإثبــات الأبــوة بــين شــخصين يجعــل مــن أحدهمــا أبًــا ومــن الآخــر ابنً

بــين الطرفــين مورثًّــا لأحدهمــا اســتحق منــه الآخــر نصيبًــا لتوفــر أركان الإرث الثــلاث وهــي الــوارث والمــورث 

والعلاقــة ســبب اســتحقاق الإرث49.

علــى أن الســبب الرئيـــسي للميــراث فــي مجلــة الأحــوال الشــخصية وفــي جــل التشـــريعات العربية 

الأخــرى يرتكــز علــى النســب الشـــرعي القائــم بــين الأب وابنــه، فللابــن الشـــرعي وحــده الحــق فــي الإرث 

ــلامية  ــريعة الإس ــات الش ــع مقتضي ــيًا م ــع الإرث تماش ــن موان ــا م ــر مانعً ــا فيعتب ــا الزن ــده. أم ــن وال م

فيقتصــر ولــد الزنــا علــى الإرث مــن الأم وقرابتهــا كمــا ترثــه الأم وقرابتهــا50.

ــود خــارج إطــار  ــح مــن الممكــن للطفــل المول ــز النفــاذ أصب ــر 1998 حي ــون 28 أكتوب ومــع دخــول قان

الفــراش إثبــات بنوتــه بمــا يجعــل رابطــة القرابــة الدمويــة بينــه وبــين والــده قائمــة، ورتــب حقوقـًـا ناتجــة 

عــن هــذه العلاقــة كالحــق فــي الولايــة والحضانــة والحــق فــي النفقــة. إلا أن المشــرع نقــح هــذا القانــون 

ومــع تنقيحــه لــه ســنة 2003 لــم ينــص علــى حــق الطفــل المهمــل أو مجهــول النســب فــي الإرث مــن 

والــده. فقــد التــزم المشـــرع التونســـي الصّمــت بخصــوص حــقّ الابــن الطبيعــي الــذي أســند لــه لقــب 

ــل  ــين الطّف ــة ب ــة البيولوجي ــات العلاق ــن إثب ــة ع ــار المترتب ــة الآث ــدّد جمل ــد أن ع ــي الإرث، فبع ــد ف الوال

ووالــده، ســكت عــن أهــمّ حــقّ مــن الممكــن أن يتمتّــع بــه الطفــل بعــد وفــاة والــده وهــو حقّــه فــي الإرث.

ــون 1998 )المطلــب الأول(  وبالتّالــي فــإنّ إقصــاء الابــن الطبيعــي وحرمانــه مــن إرث والــده بموجــب قان

شــكلّ أرضيّــة قابلــة للنقّــد )المطلــب الثانــي( مــن طــرف فقهــاء القانــون.

3. 1. المطلب الأول: حرمان الابن الطبيعي من إرث والده بموجب تطبيق قانون 1998:
مكـّـن المشـــرعّ التّونســـي الابــن الطّبيعــي مــن حقّــه فــي الإرث إذا أثبــت نســبه بمقتـــضى الفصل 68 

مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية لكــن حرمــه مــن هــذا الحــق إذا اعتمــد القانــون عــــ75ــــــدد المــؤرخ 

ــإذا  ــب، ف ــي النسّ ــين أو مجهول ــال المهمل ــيّ للأطف ــب عائل ــناد لق ــق بإس ــر 1998 والمتعل ــي 28 أكتوب ف

كان حــقّ الابــن الشــرعي فــي إرث والــده يعــدّ أثــراً مباشــراً لثبــوت نســبه فــإنّ الأمــر يختلــف بالنسّــبة 

للابــن الطّبيعــي المثبتــة بنوّتــه بموجــب قانــون 1998 المتعلــق بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال المهملــين أو 

مجهولــي النسّــب، فالمشــرعّ  وبإصــداره قانــون 28 أكتوبــر 1998 لــم ينقّــح مجلــة الأحــوال الشّــخصية 

بــل تــرك ذلــك القانــون مســتقلًا عــن موضــوع النسّــب، و أشــار إلــى مــا ســمّاه »بالبنــوّة« و هــي البنــوّة 

47  القصير، فرج. )2000(. أحكام الوارث في القانون التونسي. المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ص. 5.

48  بوعصيدة، حافظ. )حزيران / جوان، 1999(. إثبات الأبوة، مجلة القضاء والتشريع، تونس، ع. 6، ص. 41.

49   بوعصيدة، حافظ. مرجع سابق، ص. 41.

50   الفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية.

عماد الدين داودي
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ــار حصرهــا فــي  ــوّة بعــض الآث ــرعّ صراحــة عــن تلــك البن ــى زواج51، فقــد رتّــب المشـ ــي لا تســتند إل التّ

الحــقّ فــي اللّقــب العائلــي والنفّقــة ومــا ينجــرّ عنهــا مــن رعايــة وولايــة وحضانــة دون أن يتعــرض للحــقّ 

فــي الإرث، وتواصــل ســكوت المشـــرعّ عــن هــذا الحــقّ رغــم تنقيــح القانــون عــــ75ــــــدد المــؤرخ فــي 28 

ــر 1998 فــي جويليــة 2003. أكتوب

ولا يمكــن تأويــل هــذا السّــكوت علــى أنـّـه رفــض صريــح لتوريــث الابــن الطّبيعــي، إذ يــرى البعــض أنـّـه 

لا يمكــن الاســتنتاج مــن ســكوت المشــرعّ عــدم منــح الابــن الطّبيعــي الحــقّ فــي الإرث، علــى أســاس أنــه 

إذا ثبتــت البنــوّة فــإن الطّفــل يتمتّــع بجميــع حقوقــه بمــا فــي ذلــك حــقّ الإرث52، لكــن هــذا السّــكوت لا 

يمكننــا كذلــك مــن أن نتوسّــع فــي تأويلــه اعتبــاراً أنّ قانــون 1998 هــو نــصّ خــاصّ، ولا يمكــن تأويلــه بمــا 

يتعــارض مــع النــصّ العــامّ وهــو مجلّــة الأحــوال الشّــخصية التّــي تحــرم صراحــة الأطفــال غير الشّــرعيّين 

مــن حقّهــم فــي إرث والدهــم53، كمــا أنّ قانــون 1998 لــم يقــم بنســخ الفصــل 152 مــن مجلــة الأحــوال 

الشــخصية لأنّ نســخ القوانــين54 يفتــرض توفّــر الشّــروط المبيّنــة بالفصــل 542 مــن مجلــة الالتزامــات 

والعقــود والــذيّ اقتضـــى صراحــةً أنـّـه »لا تنســخ القوانــين إلاّ بقوانــين بعدهــا إذا نصّــت المتأخّــرة على ذلك 

ــا صريحًــا أو كانــت منافيــة لهــا أو اســتوعبت جميــع فصولهــا«، وهــي شــروط ليســت متوفــرة فــي  نصًّ

قانــون 1998.

ــق  ــر 1998  المتعلّ ــي 28 أكتوب ــؤرخ ف ــدد الم ــون عــــ75ــــ ــة لقان ــال التحضيريّ ــى الأعم ــوع إل وبالرجّ

بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال المهملــين أو مجهولــي النسّــب يتبــيّن أنّ إرادة المشــرعّ اتجهــت إلــى إقصــاء 

الابــن الطبيعــي المثبتــة بنوّتــه علــى معنــى هــذا القانــون مــن حقّــه فــي إرث والــده، حيــث ورد بإجابــة 

ــواب بخصــوص مــآل حــقّ الطّفــل المهمــل أو مجهــول النسّــب فــي  وزيــر العــدل علــى تســاؤل أحــد النّ

51   بــن حليمــة، ساســي. )23 – 25 نيســان / أفريــل، 1998(. تأثيــر القــرن العشــرين فــي القانــون التونســي الخــاص، أشــغال 

ملتقــى، مجموعــة لقــاءات الحقوقيــين، ع. 8، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، تونــس.
52  Mezghani, A. )1999(. Commentaire du code du droit international privé. Tunis, CPU, p. 24, note n°38.

ــاء،  ــى للقض ــد الأعل ــب بالمعه ــم التدري ــرة خت ــون 1998، مذك ــلال قان ــن خ ــوة م ــات البن ــد. )2002(. إثب ــري، محم 53  الحكي

ــه  ــف فق ــاب موق ــه وغي ــات بنوّت ــد ثب ــده بع ــن لوال ــة إرث الاب ــى إمكاني ــون 1998 عل ــكوت قان ــس، ص. 63-64. إنّ س تون
القضــاء مــن جهــة أخــرى يتجــه إلــى الاعتمــاد علــى الآراء الفقهيــة التــي يمكــن تلخيصهــا فــي ثــلاث اتجاهــات فقهيــة 
مختلفــة: الاتجــاه الأول يــرى أن الطفــل الطبيعــي شــأنه شــأن الطفــل الشــرعي لــه الحــق فــي إرث والــده اســتناداً لوجــود 
علاقــة قانونيــة بــين الاثنــين وقــع إثباتهــا بموجــب الإقــرار أو التحليــل الجينــي أو شــهادة الشــهود، ويــرى أصحــاب هــذا 
الاتجــاه أن ســكوت المشــرع عــن ذلــك لا يمثــل عائقــا حــول الاعتــراف بحــق الطفــل فــي الميــراث. أمــا الاتجــاه الثانــي فيعتبــر 
أن إثبــات البنــوة غيــر الشــرعية لا يجــب أن يفتــح البــاب أمــام الطفــل الطبيعــي للتمتــع بالحــق فــي الميــراث، ويعتبــر 
ــه  ــه صراحــة اعتمــد ومــا ســكت عن ــإن مــا نــص علي ــك ف ــون خــاص ولذل ــون 1998 هــو قان ــرأي أن قان أنصــار هــذا ال
اســتبعد. أمــا الاتجــاه الثالــث فيــرى أن الحقــوق الممنوحــة للأطفــال الطبعيــين ليســت ســوى مرحلــة أولــى مثلمــا هــو 
الشــأن بالنســبة للقوانــين الغربيــة وخاصّــة القانــون الفرنســي، وهــذا الحــل هــو حــلًا توفيقيًــا مقارنــة مــع الاتجاهــين 
الســابقين، وقــد اعتبــر الأســتاذ ساســي بــن حليمــة أن »ســكوت قانــون 1998 يجــب أن يفهــم مــن خلالــه إبعــاد الطفــل 
الطبيعــي مــن ميــراث والــده ولكنــه فــي المقابــل يمكــن اعتبــاره كمعطــى عــن التطّــور التشــريعي فــي العديــد مــن 

البلدان أين وقع تكريس نفس الحقوق للطفل الطبيعي والطفل الشرعي بصفة تدريجية.  
ــمية  ــة الرس ــوق، المطبع ــخاص-إثبات الحق ــة العامّة-الأش ــي، النظري ــون مدن ــال. )2002(. قان ــد كم ــن، محم ــرف الدي 54  ش

للجمهوريــة التونســية، ط. 1، ص. 86. النســخ هــو إلغــاء النــصّ الســابق ويفتــرض أن يكــون صــادراً عــن ســلطة لهــا 
الحــقّ فــي إنشــاء قاعــدة جديــدة مســاوية فــي مرتبتهــا للقاعــدة المنســوخة والنسّــخ يمكــن أن يتــمّ صراحــة بــأن يقــرّ 
ــا مــن  القانــون الجديــد صراحــةً حكمًــا يقضــي بإلغــاء القانــون الســابق مــع التنصيــص عليــه بصفــة دقيقــة أو ضمنيًّ

خــلال صــدور أحــكام جديــدة منافيــة للســابقة وصــورة اســتيعاب النــصّ الحديــث للنــصّ القــديم.

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 
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الميــراث أنّ »الهــدف مــن مشــروع القانــون هــو حمايــة الطّفــل غيــر الشــّـرعي قانونـًـا حتّــى لا يتنصّــل الأب 

ــى اســتبعاد القيــام بواجبــه كأب ولــم يكــن هــدف المشــرعّ تغييــر المبــادئ الأساســيّة  مــن فعلتــه ويتولّ

ــد أنّ »الإرث  ــا بالدّســتور«. كمــا أكّ ــات واجــب احترامهــا مكرسًّ ــي ب للأحــوال الشــخصية التونســية التّ

موجــود فــي اســتثناء الفصــول ويدخــل فيهــا أنّــه لا يتمتّــع بــالإرث«55. 

وإضافــة إلــى ذلــك فــإنّ المشـــرعّ التّونســـي تقــدّم باحتــراز علــى أحــكام المــادةّ 2 مــن الاتفاقيــة الأمميّة 

لحقــوق الطّفــل التــي تنــصّ علــى المســاواة بــين الأطفــال وعــدم التّفرقــة بينهــم بســبب طبيعــة البنــوّة. 

واعتبــر المشـــرعّ أنّ هــذه المــادةّ لا تتماشــى مــع أحــكام مجلــة الأحــوال الشــخصيّة وخاصّــة فيمــا يتعلّــق 

بالــزوّاج والإرث56.

إنّ هــذا الإقصــاء الواضــح للابــن الطّبيعــي لحقّــه فــي ميــراث والــده يمكــن أن يكــون مبــرراً وذلــك رغبــة 

مــن المشــرعّ فــي اتبّــاع سياســة المراحــل لتحقيــق التّســوية التّامــة بــين الابــن الطّبيعــي والابــن الشّــرعي 

متبعًــا طريقــة تدريجيّــة فــي تهيئــة الأفــكار لقبــول وضعيّــة قانونيّــة للابــن الطّبيعــي57، وهــو مــا أيـّـده 

ــه  ــن الإرث بقول ــي م ــن الطّبيع ــان الاب ــبب حرم ــن س ــواب ع ــد النّ ــؤال أح ــى س ــي ردهّ عل ــدل ف ــر الع وزي

ــالإرث، فهــو كان  ــك ب ــع كذل ــاذا لا يتمت ــد الســؤال لم ــول يحــرم مــن الإرث وأعي ــي الحقيقــة لا أق ــه » ف أنّ

محرومًــا مــن كل شــيء، محرومًــا حتــى مــن إمكانيــة النمــو بصفــة طبيعيّــة بكافّــة ملكاتــه العقليّــة 

والعضويّــة...، فقلنــا علينــا أن نتوخــى دائمًــا المرحليّــة...«58.

وحــرم المشـــرعّ التونســـي الابــن الطّبيعــي المثبتــة بنوّتــه علــى معنــى أحــكام قانــون 28 أكتوبــر 1998 

مــن الحــق فــي الميــراث، متّبعًــا فــي ذلــك سياســة المراحــل قصــد تهيئــة العقــول لتقبّــل فكــرة توريــث 

ــاع  ــه فــي الإرث واتبّ ــن الطّبيعــي مــن حقّ ــر المـــشرعّ لحرمــان الاب ــده، لكــن ولئــن كان تبري ــن مــن وال الاب

ــا، إلاّ أنـّـه كان مــن المنطقــيّ عــدم تحميــل الابــن الطّبيعــي ذنبًــا لــم يقترفــه،  سياســة المراحــل بــدا منطقيًّ

فهــو ضحيّــة مــا اقترفــه والــداه مــن خطيئــة فمــن العــدل والإنصــاف تمتيعــه بكامــل حقوقــه59، وهــو مــا 

أيـّـده كمــال الدّيــن جعيّــط فــي مداخلــة أثنــاء مناقشــة قانــون 28 أكتوبــر 1998 المتعلّــق بإســناد لقــب 

عائلــي للأطفــال المهملــين أو مجهولــي النسّــب أنـّـه »إذا ذهبنــا إلــى أن هــذا مــن قبيــل أنــه يثبــت النسّــب 

ــب  ــد أن يترت ــق التحليــل فقــد ثبــت السّــبب، والقاعــدة إذا ثبــت السّــبب لا ب ــرار عــن طري بطريقــة الإق

ــا وهــذا الــذي يقتضــه العقــل والنقــل، يقتضــه  عليــه مســبّبه ومســبّبه فــي ذلــك هــو أن يكــون وارثً

العقــل باعتبــار أنــه إذا قارنـّـا بــين وضعيّتــين، وضعيّــة الابــن بطريــق التّبنــي أعطينــاه حــقّ الميــراث والابــن 

ــه فيــه شــيء مــن عــدم  ــق الإقــرار لا نعطيــه حــق الميــراث وهــذا بــين الصّنفــين، يظهــر لــي وكأن بطري

55   الراّئد الرسّمي للجمهورية التونسية، مداولات مجلس النوّاب، جلسة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، 1998، ص. 87-85.

ــؤرخّ فــي 29  ــنة 1991 الم ــون عــدد 92 لســـــ ــة لحقــوق الطّفــل بمقتضــى القان ــة الأمميّ ــى الاتفاقي ــت المصادقــة عل 56   تّم

ــمبر، 1991، ص. 1658  ــي 10 ديس ــادر ف ــدد 84 الصّ ــية ع ــة التّونس ــمي للجمهوري ــد الرسّ ــرت بالراّئ ــر، 1991، ونش نوفمب
ــمبر، 1991. ــي 10 ديس ــؤرخ ف ــنة 1991 الم ــدد 1865 لس ــر ع ــى الأم بمقتض

57   بــن حليمــة، ساســي. )2000(. إثبــات البنــوة حســب أحــكام القانــون المــؤرخ فــي 28 أكتوبــر 1998، مجموعــة الدراســات 

علــى شــرف الأســتاذ الحبيــب العيــادي. مركــز النشــر الجامعــي. تونــس، ص. 264.
58  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مداولات مجلس النواب، ع. 2، جلسة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، 1998، ص. 88.

59  بن حليمة، ساسي. إثبات البنوة، مرجع سابق، ص. 266-265.
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العــدل«60، كمــا أيّــده الأســتاذ فــرج القصيــر  والــذي أكّــد حــقّ الابــن الطّبيعــي فــي الميــراث مــن خــلال 

إقــراره أنـّـه »أمّــا وقــد عــرف الأب مــن الناحيــة القانونيــة وأصبــح الولــد مســمّى باســمه بصفــة رســميّة 

فــلا يمكــن بعــد ذلــك منعــه مــن الميــراث فــي تركــة أبيــه وهــذا الحــلّ واضــح رغــم ســكوت قانــون 1998 

ــة للولــد  ــه الطّبيعيّ عــن هــذه المســألة وذلــك لأن القانــون صريــح فــي اعتبــار الرجّــل الــذي تثبــت أبوّت

بموجــب الّتحليــل الجينــي أبـًـا لهــذا الأخيــر وبذلــك يكــون الولــد ابنــه وكل ابــن يــرث أبــاه«61.

 

3. 2. المطلب الثاني: موقف الفقهاء من حرمان الابن الطبيعي من الميراث
ــل  ــب أص ــا أن النسّ ــرع. وبم ــد الف ــل لا يوج ــد الأص ــم يوج ــل، وإذا ل ــع الأص ــرع يتّب ــوم أنّ الف ــن المعل م

فــإذا لــم يوجــد، لا يوجــد الفــرع المنجــرّ عنــه ألا وهــو الإرث62، لذلــك ذهــب أحــد الفقهــاء63 إلــى القــول 

بــأنّ ســكوت القانــون عــــ75ــــــدد المــؤرخ فــي 28 أكتوبــر 1998 المتعلّــق بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال 

المهملــين أو مجهولــي النســب بشــأن مســألة الإرث لا يحــول دون الاعتــراف بحــق الابــن الطبيعــي الــذي 

ثبتــت بنوتــه فيــه، انطلاقـًـا مــن أنّ الحــقّ فــي الإرث هــو مــن آثــار ثبــوت الأبــوّة. لكــن ورغــم بنــاء هــذا الــرأّي 

ــن الطبيعــي مــن  ــى تأييــد فكــرة حرمــان الاب علــى تحليــل منطقــي وســليم، ذهــب بعــض الفقهــاء إل

الميــراث. فانقســم الفقــه إلــى اتجاهــين أحدهمــا مؤيــد لفكــرة حرمــان الابــن الطبيعــي مــن إرث والــده 

واتجــاه آخــر معــارض لذلــك.

ــرب  ــان أق ــذا الحرم ــر أن ه ــد اعتب ــراث فق ــي للمي ــن الطبيع ــان الاب ــرة حرم ــد لفك ــاه المؤي ــا الاتج فأم

ــة والبراهــين التّــي تبــررّه ولعــلّ أهمّهــا  التّشـــريع الإســلامي والــذيّ يعــدّ  للصّــواب، وذلــك لوجــود الأدلّ

أهــمّ مصــدر للقانــون التونـــسي وأبــرزه وخاصّــة مــادةّ الأحــوال الشّــخصية64، فالموقــف الإقصائــي للابــن 

ــا  ــي كان موقفه ــلامية، والتّ ــريعة الإس ــات الشـّ ــن مقتضي ــذوره م ــتمدّ ج ــراث يس ــن المي ــي م الطّبيع

واضحًــا فيمــا يتعلّــق بوضعيّــة الابــن الطّبيعــي ومكانتــه داخــل العائلــة والحقــوق المترتبّــة عــن العلاقــات 

َّةٍ أوَْ أمََــةٍ فَالوَلَــدُ ولََــدُ زنِـَـا  ـَـا رجَُلٍ عَاهَرَ بحُِــر ُ عَلَيْــهِ وسََــلَّمَ قـَـالَ: »أيَمُّ ِ صَلَّــى اللهَّ الأســريةّ فعــن  رسَُــولِ اللهَّ

لَا يـَـرِثُ ولََا يـُـورث65َُ،. كمــا أجمعــت كلّ المذاهــب الفقهيــة علــى إقصــاء ولــد الزنّــا مــن الميــراث باعتبــار أنّ 

الطّفــل مقطــوع مــن نســب والــده الــذي زنــا بأمّــه مــن ذلــك مــا أقــره الإمــام الترمــذي بقولــه »والعمــل 

علــى هــذا عنــد أهــل العلــم أنَّ ولــد الزنــا لا يـَـرِثُ مــن أبيــه«66، فانقطــاع النسّــب يســقط معــه أســاس 

60 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مداولات مجلس النواب، جلسة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، 1998، ص. 89.

61 القصيــر، فــرج. )1999(. محاضــرات أحــكام المواريــث فــي القانــون التونســي، لســنة 1998، 1999، كليــة الحقــوق بسوســة، 

. نس تو
62  حسين، أحمد فراج. )1997(. نظام الإرث في التشريع الإسلامي. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص. 61.

63  Mezghani, A., ibid.,  p. 24.
64  شــاكر، محمــد. )1956(. مذكــرة صــادرة عــن وزارة العــدل فــي 3 أوت بمناســبة إصــدار مجلــة الأحــوال الشــخصية فــي 

قوانــين الأحــوال الشــخصية فــي تونــس مذكــرة للحبيــب الشــريف، المجموعــة القانونيــة، تونــس، ص. 293. جــاء بهــذه 
ــف  ــة ومختل ــريعة الفياض ــل الش ــن مناه ــا )م. أ. ش.( م ــا نصوصه ــا أخذن ــك لأنن ــي ذل ــة ف ــب ولا غراب ــرة »لا عج المذك

ــرأي طائفــة مــن الفقهــاء دون أخــرى«. مصادرهــا دون تقيــد بمذهــب دونــه مذهــب وب
65  الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة. )ت: 279 هـــ(. ســن الترمــذي، تحقيــق: أحمــد شــاكر، ومحمد فــؤاد عبــد الباقي، 

وإبراهيــم عطــوة عــوض، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، ط. 2، كتــاب الفرائــض، بــاب مــا جــاء فــي إبطــال 
ميــراث ولــد الزنــا، ج. 4، ح. 2113، ص. 428. 

66  المرجع السابق.

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 
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التّوريــث67 كمــا أكـّـد فقهــاء الشّــريعة أنـّـه لا يمكــن لجريمــة الزنّــا أن تكــون ســببًا للتّمتّــع بنعمــة النسّــب، 

ومــن ثــمّ للتّــوارث بــين الزاّنــي وابنــه،. ولا جــدال أنّ الابــن الــذي ثبتــت بنوّتــه بموجــب قانــون 1998 هــو ابــن 

زنــا باعتبــاره مولــوداً مــن علاقــة غيــر شــرعيّة لا تســتند إلــى عقــد زواج صحيــح أو باطــل.

ــانٍ  ــرراً ث ــد مب ــي الإرث فنج ــه ف ــن حقّ ــي م ــن الطّبيع ــي الاب ــذي يقص ــررّ ال ــذا المب ــى ه ــة إل وإضاف

وهــو رغبــة المشــرعّ مــن خــلال إصــدار قانــون 1998 المتعلّــق بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال المهملــين أو 

مجهولــي النسّــب هــو حمايــة الابــن الطّبيعــي مــن تفصـّــي68 أبيــه وتحمــل مســؤوليته، فبالرجّــوع إلــى 

الأعمــال التحضيريــة لقانــون 28 أكتوبــر 1998 توجّهــت لجنــة التّنظيــم العــام لــإدارة بســؤال إلــى وزارة 

العــدل مفــاده أنـّـه إذا تمّ الاعتــراف بالابــن الطّبيعــي فيجــب إثبــات كامــل حقوقــه مثــل بقيّــة الأبنــاء بمــا 

فــي ذلــك الإرث، فــكان ردّ الــوزارة صريحًــا وواضحًــا وأكـّـدت أنّ » الهــدف مــن مشــروع القانــون هــو حمايــة 

الطّفــل غيــر الشــّـرعي قانونـًـا حتــى لا يتنصــل الأب مــن فعلتــه ويتولــى اســتبعاد قيامــه بواجباتــه كأب. 

ولــم يكــن هــدف المشـــروع تغييــر المبــادئ الأساســية للأحــوال الشــخصية التونســية التــي بــات واجــب 

احترامهــا مكرسّــا بالدّســتور«69.

أمّــا المبــررّ الثاّلــث للمشـــرعّ لإقصــاء الابــن الطّبيعــي مــن الميــراث فهــو رغبتــه فــي اتبّــاع سياســة 

المراحــل قصــد تهيئــة العقــول لتقبّــل فكــرة توريــث الابــن الطّبيعــي مــن والــده70. وهــو مــا أكّــده وزيــر 

ــراث، هــو أنّ  ــن الطّبيعــي مــن المي ــواب عــن ســبب حرمــان الاب ــردّ علــى تســاؤل أحــد النّ ــد ال العــدل عن

»هــذا الطّفــل كان محرومًــا مــن كلّ شــيء محرومًــا حتّــى مــن إمكانيــة النمــو بصفــة طبيعيــة بكافــة 

ملكاتــه العقليّــة والعضويـّـة... كان لنــا طفــل غيــر معتــرف بــه، يعنــي مقضــيّ عليــه مــن طــرف المجتمــع 

فأصبــح لــه الحــق فــي اســم ونســب ...وإضافــة إلــى هــذه المرحلــة فــإن الإرث فيــه نقــاش وســوف يقــع 

التفكيــر فيــه فــي مرحلــة أخــرى »كمــا أضــاف »إنّ تطــوّر المجتمــع يفــرض التّفكيــر، ولا مانــع فــي ذلــك 

وتعميــق التّفكيــر وإعــادة النظّــر«، وأضــاف أنّ الإرث  » يمثــل موضوعًــا آخــر... وســوف يقــع التفكيــر فــي 

ــريم...  ــش الك ــه العي ــن ل ــب، نضم ــم واللّق ــه الاس ــن ل ــل، نضم ــل المهم ــي بالطف ــرى، نعتن ــة أخ مرحل

والبقيّــة فــي محــلّ نقــاش...«71، وكانــت نيّــة المشــرع واضحــة فــي هــذا الشّــأن فــي توخّــي المرحليّــة.

إنّ المشـــرعّ التّونســـي أراد مــن خــلال القانــون عــــ75ــــــدد المــؤرخ فــي 28 أكتوبــر 1998  والمتعلّــق 

بإســناد لقــب عائلــي للأطفــال المهملــين أو مجهولــي النسّــب حمايــة فئــة مهمشــة دون الارتقــاء بهــا 

إلــى وضعيــة شــرعيّة تمامًــا، فمــن نتــج عــن علاقــة غيــر شــرعيّة لــه أن يتمتّــع ببعــض الحقــوق لكــن دون 

أن يرتقــي إلــى نفــس مكانــة الابــن الشّــرعي، فالمشــرعّ حينمــا أراد أن يمنــح الابــن الطّبيعــي الحــقّ فــي إرث 

والدتــه فإنــه لــم يتــردد فــي تكريــس ذلــك صراحــة صلــب الفصــل 152 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية، 

ــن الطّبيعــي الحــقّ فــي إرث والــده لنــصّ علــى ذلــك صراحــة مثلمــا  فلــو كانــت الرغّبــة فــي منــح الاب

ــدد  ــون عــ75ــ ــا القان ــي منحه ــوق التّ ــن الحق ــا م ــب وغيره ــة واللق ــة والحضان ــوص النفّق ــل بخص فع

ــة المشــرعّ فــي إقصــاء الابــن الطّبيعــي مــن الإرث واضحــة عندمــا  لســنة 1998 للابــن الطّبيعــي72، فنيّ

67  صباحــي، حبيــب. )22 نيســان / أفريــل، 2017(. ابــن الزنــا بــين إثبــات النســب وإســناد اللقــب. أشــغال اليــوم الدراســي: 

مجلــة الأحــوال الشــخصية بعــد ســتين ســنة مــن الإصــدار - النــص والجــذور الفقهيــة، تونــس، ص. 251.
68  يقصد بالتفصي التهرب أي تهرب الأب من المسؤولية.

69   مداولات مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، 1998، تونس، ص. 85.

70   بن حليمة، ساسي. إثبات البنوة، مرجع سابق، ص. 264.

71   مداولات مجلس النواب، جلسة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، 1998، تونس، ص. 85.

72   بوعصيدة، حافظ. مرجع سابق، ص. 78.
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اعتبــر صلــب  مجلــة الأحــوال الشــخصية أن ابــن الزنــا73 لا تربطــه علاقــة ميــراث إلّا بأمّــه، وهــي حقيقــة 

ســلّم بهــا أغلــب الفقهــاء، حيــث كتــب الأســتاذ ساســي بــن حليمــة فــي إحــدى مقالاتــه بأنــه »مــن 

المنطقــيّ اعتبــار أنّ المشــرعّ لــم يقصــد منــح الطّفــل فــي صــورة ثبــوت أبوّتــه الحــقّ فــي الإرث« 74، و إذا كان 

الواضــح أنّ المشــرعّ لــم يمنــح الابــن الطبيعــي الحــقّ فــي الإرث، فــإنّ السّــؤال يظــلّ قائمًــا بخصــوص مــدى 

وجاهــة هــذا الخيــار.

ــد  ــت عدي ــي الإرث واجه ــه ف ــن حقّ ــي م ــن الطّبيع ــاء الاب ــرة إقص ــسي فك ــرعّ التّونـ ــي المشـ إنّ تبنّ

الانتقــادات مــن طــرف الفقهــاء المعارضــين لهــذا الحرمــان وهــم الفقهــاء الذيــن تبنــوا التوجــه الثانــي، 

والذيــن أجمعــوا علــى ضــرورة تمكينــه مــن الإرث بمجــرد ثبــوت بنوتــه، فقــد اعتبــر أحدهــم75 أنّ ســكوت 

ــن الطّبيعــي فــي الميــراث، بمــا أنّ الإرث يترتّــب مباشــرة  ــا أمــام الاعتــراف بحــق الاب ــل عائقً المشــرعّ لا يمثّ

عــن النسّــب، فقــد انتقــد الأســتاذ علــي المزغنــي موقــف المشــرعّ التّونســي مــن ميــراث الابــن الطّبيعــي 

ــي  ــع بنفــس الحقــوق التّ ــه، وأن يتمتّ وأنّــه لمــن العــدل والإنصــاف تمكينــه مــن الميــراث بمجــرد ثبــوت بنوّت

منحــت لأخيــه الشّــرعي طالمــا أن كليهمــا أبنــاء لنفــس الشّــخص، وحجّتــه فــي ذلــك أنّ شــرط القرابــة 

الــذي تأسّــس عليــه حــق الميــراث فــي التّشـــريع الإســلامي أصبــح بموجــب إثبــات البنــوّة متوفــراً بصــورة 

قطعيــة لا رجــوع فيهــا، أمّــا قانونـًـا فثبــوت البنــوّة ينتــج أثــراً مباشــراً وهــو حــق الميــراث، ولــو لــم ينــصّ 

القانــون بصــورة صريحــة علــى ذلــك، فــإن الاعتــراف بالبنــوة و بجــواز إثباتهــا فيــه اعتــراف ضمنــي بحــقّ 

الميــراث76.

ــذي أقــرّ أنّــه »وقــد عــرف الأب مــن النّاحيــة القانونيــة  أيّــد هــذا التّوجــه الأســتاذ فــرج القصيــر والّ

ــوان حقــوق  ــف جماعــي بعن ــز ضــد الطفــل، دراســة فــي مؤل ــدأ عــدم التميي 73   الجلاصــي، رشــيدة؛ وآخــرون. )2007(. مب

ــا بالمعنــى الواســع  الطفــل فــي مجلــة الأحــوال الشــخصية، تونــس، ص. 36. تبنــى الفصــل 152 م. أ. ش. مفهــوم الزن
كمــا ورد بالفقــه الإســلامي الــذي يعتبــر أن كل طفــل مولــود لشــخصين خــارج إطــار الــزواج، صحيحًــا كان أم فاســدًا 
أو الدخــول بشــبهة، أو الدخــول بمــا ملكــت اليمــين، وســواء كان أحــد الشــخصين أو كلاهمــا مرتبطًــا بعلاقــة زوجيــة 
مــع الغيــر أو فــي حــل منهــا فــإن الطفــل يعتبــر ولــد زنــا. وقــد كان المشــرع وفــي »التفرقــة علمــاء القانــون بــين الزنــا 
ــر  ــخص آخ ــع ش ــة زواج م ــا علاق ــا أو كلاهم ــط أحدهم ــخصين ترب ــين ش ــي ب ــال الجنس ــو الاتص ــق وه ــوم الضي بالمفه
ــا مثــل المخادنــة الزنائيــة. والزنــا بالمفهــوم الواســع الــذي يتمثــل فــي كل اتصــال جنســي بــين شــخصين  فيجرمــه جزائيًّ
رشــيدين برضائهمــا وبــدون مقابــل ولا يرتبــط كل واحــد منهمــا بعلاقــة زواج مــع الغيــر وهــي حالــة المخادنــة البســيطة 
التــي تعــد خارجــة عــن دائــرة التجــريم. إلا أنــه فــي هــذا الإطــار قــد اختلفــت الآراء الفقهيــة وتباينــت، فهنــاك شــق أول 
قــد تبنــى مفهومًــا واســعًا للزنــا مــن خــلال الفصــل 152 م. أ. ش. أي أن كل طفــل نــاتج عــن علاقــة غيــر شــرعية ســواء 
كان طرفــا العلاقــة مرتبطــين بعلاقــة زواج مــع الغيــر أو فــي حــل منهــا، ورتــب نفــس الآثــار التــي رتبهــا الفقــه الإســلامي 
علــى الزنــا وهــو ثبــوت علاقــة الطفــل بأمــه. كمــا قــال الإمــام ســحنون »أنــه إذا علــم أن الغــلام لقيــط لــم يثبــت فيــه 
دعــوى نســب لرجــل إلاّ ببيّنــة بخــلاف إذا مــا ادعّــت نســبه امــرأة فــإنّ أشــهب قــال إنــه يقبــل قولهــا وإن ادعــت أنــه مــن 
زنــا لأن ولــد الزنــا يثبــت نســبه مــن أمــه وإن كان لا يثبــت نســبه ممـّـن زنــا بهــا« )مدونــة الإمــام ســحنون، الجــزء الثانــي، 
ص 48(. وفــي المقابــل يــرى الشــق الثانــي أن المشــرع ذهــب إلــى اعتبــار الزنــا المذكــور بالفصــل 152 مــن م. أ. ش. يقصــد 
بــه الزنــا فــي معنــاه الضيــق، كذلــك الأســتاذة رشــيدة الجلاصــي التــي اعتبــرت أنـّـه »وإن بــدا للبعــض أنّ محتــوى هــذا 
الفصــل 152 يــدل علــى أن المشــرع التونســي يميــز الوضعيــة القانونيــة للطفــل المولــود داخــل إطــار الــزواج عــن وضعيــة 
الطفــل المولــود خــارج ذلــك الإطــار. فــي الواقــع حســب رأينــا أنّ هــذا الاســتنتاج ينبنــي علــى خلــط بــين المفاهيــم إذ 
ــون هــو العلاقــة الجنســية التــي تربــط بــين طرفــين كلاهمــا أو أحدهمــا متــزوج مــن شــخص آخــر  ــا فــي القان أنّ الزن
وبالتالــي قــد يحصــل أن تنجــب امــرأة متزوجــة طفــلًا نتيجــة علاقــة مــع رجــل آخــر غيــر الــزوج، فــإن ثبــت الأمــر فــإنّ 

الطفــل لا يــرث مــن زوج أمــه«.
74  بن حليمة، ساسي. إثبات البنوة، مرجع سابق، ص، 253.

75  Mezghani, A., ibid.,  p. 24.
76   Mezghani, A., ibid., p. 24.
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وأصبــح الولــد مســمّى باســمه بصفــة رســميّة فــلا يمكــن بعــد ذلــك منعــه مــن الميــراث فــي تركــة أبيــه 

وهــذا الحــلّ واضــح رغــم ســكوت قانــون 1998 عــن هــذه المســألة وذلــك لأنّ القانــون صريــح فــي اعتبــار 

ــا لهــذا الأخيــر وبذلــك يكــون  ــة للولــد بموجــب التّحليــل الجينــي أبً الرجّــل الــذيّ تثبــت أبوّتــه الطّبيعيّ

الولــد ابنــه وكل ابــن يــرث أبــاه«77.

وتضمــن أحــكام المواريــث أن ينتقــل مــا خلــف المــورث مــن الأمــوال بعــد موتــه إلــى مــن يثبــت لــه 

ــا  اســتحقاقها78، وبالتّالــي فإثبــات علاقــة الأبــوّة بــين شــخصين تجعــل مــن أحدهمــا أبًــا ومــن الآخــر ابنً

ــوروث  ــوارث والم ــلاث وهــي ال ــر أركان الإرث الثّ ــك لتوفّ أمكــن لكليهمــا الإرث مــن بعضهمــا البعــض و ذل

ــه الحــقّ فــي  ــذيّ ثبتــت بنوت ــن الطّبيعــي ال والعلاقــة ســبب اســتحقاق الإرث79، كمــا أنّ عــدم منــح الاب

الإرث هــو موقــف مخالــف لمبــدأ المســاواة الّــذي أقــرهّ الفصــل 21 مــن دســتور 2014 والــذي ينــصّ أنّ »كل 

المواطنــين والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غيــر تمييــز« وهــو 

ــة  ــد صل ــم يؤكّ ــو حك ــوّة ه ــات الأب ــي بإثب ــم القاض ــرورة أن الحك ــليم ض ــق السّ ــا للمنط ــف أيضً مخال

القرابــة بــين الطّفــل ووالــده وخصوصًــا إذا صــدر الحكــم بنــاء علــى إجــراء تحليــل جينــي. فــي حــين أن تلــك 

الصّلــة قــد لا تتوفّــر فــي حالــة ولادة طفــل علــى فــراش شــخص حــال أن والدتــه قــد أتــت بــه مــن علاقــة 

خنائيــة ربطتهــا مــع خليــل لهــا. ومــع ذلــك، فــإن الّطفــل الأول لا يــرث والــده رغــم تأكــد الصّلــة بينهمــا، 

فــي حــين أنّ الطّفــل الثاّنــي يــرث زوج والدتــه والحــال أنـّـه مــن صلــب غيــره.

وبالتّالــي، فــإنّ عــدم منــح الابــن الطّبيعــي الحــقّ فــي الإرث يتجافــى مع قواعــد العــدل والإنصـــاف التّي 

تقتـــضي ألاّ يؤاخــذ المــرء إلاّ بجريرتــه لا بمــا أتــاه الآخــرون فــإذا كان والــدا الطّفــل قــد أخطــآ بإقامتهمــا 

لعلاقـــة خنائيّـــة، فإنـّـه لا خطــأ ينســب للطّفــل الــذي أثمرتــه تلــك العلاقــة، فلــم نحمّلــه الــوزر ونحرمه 

مــن إرث والــده رغــم صــدور حكــم قــاض بإثبــات الأبــوّة أي إثبــات صلــة القرابــة بينهمــا، وهــو مــا أكــدّه 

الفقيــه »كورنــي« واعتبــره ظلمًــا كبيــراً سُــلّط علــى الابــن الطّبيعــي80، ولذلــك اعتبــر الأســتاذ ساســي 

بــن حليمــة أنّ »ســكوت قانــون 1998 لا يجــب أن يفهــم مــن خلالــه إبعــاد للطّفــل الطّبيعــي مــن ميــراث 

والــده، ولكنّــه فــي المقابــل يمكــن اعتبــاره كخطــوة  فــي التّطــور التّشــريعي فــي العديــد مــن  البلــدان  

أيــن وقــع  تكريــس  نفــس الحقــوق  للطّفــل  الطّبيعــي والطّفــل الشّــرعي بصفــة تدريجيّــة«81.

أمــا فقــه القضــاء التونـــسي فقــد اســتقر مــن جهتــه علــى اعتبــار الزنّــا أحــد موانــع الإرث، واتجــه إلى 

حرمــان الأبنــاء الطبيعيــين مــن الحــق فــي الميــراث وهــو مــا أقــره القــرار التعقيبــي المدنــي عــدد 2019/2457 

ــا يعــد  ــه أن الزن ــر مــن خلال ــر 2019 واعتب ــخ 13 اكتوب الصــادر عــن محكمــة التعقيــب التونســية بتاري

مانعًــا مــن موانــع الإرث واعتبــر أن إثبــات الأبــوة مــن خــلال القيــام بالتحليــل الجينــي ليــس أداة لحصــول 

الابــن الطبيعــي علــى نصيبــه مــن ميــراث والــده.

إنّ إقصــاء الابــن الطّبيعــي مــن الإرث أمــر غيــر وجيــه، فالابــن الطّبيعــي يبــدو ظاهريًــا محرومًــا مــن 

ميــراث أبيــه، ولا يتمتّــع إلا بــإرث أمّــه وقرابتهــا، ولكــن يمكــن لــه أن يتمتّــع بهــذا الحــقّ كامــلًا خاصّــة أنـّـه 

77   القصير، فرج. محاضرات أحكام المواريث في القانون التونسي، مرجع سابق.

78   القصير، فرج. أحكام الوارث في القانون التونسي، مرجع سابق، ص. 5.

79   بوعصيدة، حافظ. مرجع سابق، ص. 41.

80  Cornu, G. )2000(. Droit civil: la famille. Paris Montchrestion. 6ème édition. p.119. 
81 Ben Halima, S. (25--27 Novembre,1999(. La filiation naturelle en droit tunisien, actes du colloque sur le droit de 

la famille à la fin du 20ème siècle, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.
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ــا، ولكــن المشـــرعّ التّونســـي ومــن جــراّء الزخّــم القانونــي بــدا متناقضًــا فــي  لا يوجــد نــص يحرمــه كليًّ

عديــد المواقــف، فيــورث الابــن بالتّبنــي الــذي عــادة مــا تكــون علاقتــه بالمتبنــى منعدمــة ويــورث مجهــول 

النسّــب إذا أقــرّ لــه الأب بالنسّــب وتغافــل عــن العلاقــة الخنائيــة، فكأننّــا بــه يزيــد هــذه الفئــة إحباطًــا 

ــز  وظلمًــا، إضافــة إلــى نبــذ المجتمــع وفــي المقابــل يقــوم بمنــح الأب ســلطة معنويــة وقانونيــة حتّــى يميّ

بــين أبنائــه، فالمشـــرعّ التّونســـي وجــد نفســه فــي نقطــة الصّفــر بــين الشّــريعة الإســلاميّة والمبــادئ 

العامــة التّــي تقــوم عليهــا وبــين الاتفاقيــات الدّوليــة التّــي يصــادق عليهــا تحــت الضّغوطــات الخارجيّــة 

دون أن يكــون قــادراً علــى تغييرهــا82. 

وهــو مــا يتجلّــى مــن خــلال صــدور القانــون عـــ75ــــدد المــؤرخّ فــي 28 أكتوبــر 1998 المتعلّــق بالأطفال 

المهملــين أو مجهولــي النسّــب الــذي وإن ضمــن ومكّــن هــذه الفئــة مــن بعــض الحقــوق إلاّ أنّــه حرمهــا 

ــه وتقــع  ــا أن يورث ــك، فإمّ ــه أن يضــع حــدًّا لذل ــة، فــكان علي ــراث وهــو مبعــث للعجــب والغراب مــن المي

المســاواة بــين جميــع الأبنــاء الطّبيعيــين أو أن يتشــدّد ويحــرم الجميــع، ولا يــرث إلاّ الابــن الشّــرعي، حينهــا 

ــن الأولّ  ــع الاحترازي ــخصية ورف ــوال الشّ ــة الأح ــن مجلّ ــل 68 م ــح الفص ــو تنقي ــه ه ــب فعل ــا يج أولّ م

والثاّلــث المتعلّــق باتفاقيــة الأمم المتّحــدة لحقــوق الطّفــل. وهــو مــا قــام بــه بعــد مــا يناهــز 17 ســنة. فقــد 

وافــق فــي 09 جــوان 2008 بســحب البيــان الأولّ والاحترازيــن الأول والثاّلــث الملحقــة بالقانــون عـــ92ـــــدد 

لســنة 1991 المتعلّــق بالمصادقــة علــى اتفّاقيــة الأمم المتّحــدة لحقــوق الطّفــل83، والتّــي تنــصّ فــي مادتّهــا 

ــكلّ  ــا ل ــة وتضمّنه ــذه الاتفّاقي ــي ه ــة ف ــوق الموضّح ــرم الحق ــراف أن تحت ــدّول الأط ــى ال ــه »عل ــة أنّ الثاّني

طفــل يخضــع لولايتهــا دون أيّ نــوع مــن أنــواع التمييــز بغــضّ النظّــر عــن الطّفــل أو والديــه...أو دينهــم أو 

مولدهــم...أو عجزهــم أو أيّ وضــع آخــر. وتتّخــذ الــدّول الأطــراف جميــع التّدابيــر المناســبة لتكفــل للطّفل 

الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز...«، ويطــرح التّســاؤل فــي هــذا الإطــار لمــاذا رفــع المشــرعّ الاحتــراز 

علــى هــذه المــادةّ بعــد ســبعة عشــرة ســنة مــن المصادقــة علــى المعاهــدة؟

وبالعــودة إلــى مــداولات مجلــس النـّـواب المتعلّقــة برفــع هــذه الاحتــرازات وإلــى وثيقة شــرح الأســباب84 

نتبــيّن أنهّــا تمثـّـل فــي الواقــع اســتجابة إلــى طلــب لجنــة حقــوق الطّفــل لــلأمم المتّحــدة، كمــا أنّ الإبقــاء 

82   ســعى المشــرع التونســي جاهــدًا للاســتجابة للمنظومــة التشــريعية العالميــة مــن خــلال المصادقــة علــى المعاهــدات 

الدوليــة علــى غــرار الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وإعــلان حقــوق الطفــل )أصدرتــه الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 
رســميًّا فــي 20 نوفمبــر، 1959 »القــرار 1386د- 14«( واتفاقيــة حقــوق الطفــل )اعتمدتهــا اللجنــة العامــة لــلأمم المتحــدة 
فــي قرارهــا عــدد25/44 المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر، 1989(، ونظــراً لكــون البــلاد التونســية فــي تبعيــة اقتصاديــة وتنتمــي 
إلــى دول العالــم الثالــث فهــي الطــرف الضعيــف أثنــاء المفاوضــات )نصــت وثيقــة شــرح الأســباب المتعلقــة بالموافقــة 
ــة 03  ــي جلس ــواب ف ــس الن ــداولات مجل ــة بم ــل المعلن ــوق الطف ــدة لحق ــة الأمم المتح ــن اتفاقي ــرازات م ــع الاحت ــى رف عل
حزيــران / جــوان، 2008 والمنشــورة فــي الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية ع. 36، ص. 1588 أنــه »طلبــت لجنــة حقــوق 
ــا الــدوري الثانــي أمــام هــذه اللجنــة فــي 28  الطفــل مــن تونــس ســحب هــذه التحفظــات بمناســبة مناقشــة تقريرن
ــا  ــا يجعله ــة م ــين الداخلي ــع القوان ــب م ــة لا تتناس ــدات دولي ــى معاه ــي عل ــا تمض ــراً م ــذا كثي ــارس، 2002( ل آذار / م
فــي تناقــض فتتعــدد القوانــين والتنقيحــات ســعيًا لتجــاوز الخلــل الحاصــل إثــر المصادقــة علــى المعاهــدات التــي هــي 
أعلــى مرتبــة مــن الدســتور، وبالتالــي علــى جميــع التشــريعات الداخليــة باختــلاف درجاتهــا التــلاؤم معهــا. ولكــن تعــدد 
ــى  ــؤدي إل ــريعي ي ــم تش ــن زخ ــه م ــج عن ــا ينت ــل لم ــتفحال الخل ــع واس ــد الوض ــن تعقي ــد م ــات يزي ــين والتنقيح القوان

تشــتت القوانــين وتبعثرهــا.
83  قانــون عــدد 35 لســنة 2008، 09 حزيــران / جــوان، 2008، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، عــدد 49، 17حزيــران /  

ــوان، 2008، ص. 2204. ج
ــرح  ــرة ش ــدد 49، مذك ــية ع ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــرازات، الرائ ــع الاحت ــول رف ــواب ح ــس الن ــداولات مجل 84   م

الأســباب، ص. 1588.

ميراث الابن الطبيعي )غير الشرعي( في القانون التونسي 



87

AGJSLS 2022; Volume 1 Issue (1)

علــى هــذه الاحتــرازات يرتـّـب حســب مــا ورد بوثيقــة شــرح الأســباب »تقــديم صــورة لا تتماشــى مــع منزلــة 

بلادنــا فــي مجــال ضمــان حقــوق الطّفــل لــدى المحافــل الدّوليــة وهــو مــا يســتوجب العمــل علــى رفــع 

هــذا الاحتــراز«، و ذلــك بســبب اعتــراض كلّ مــن ألمانيــا والسّــويد والبرتغــال وإيرلنــدا والنرّويــج وفنلنــدا 

وهولنــدا علــى تحفّــظ البــلاد التونســية علــى المـّـادة 2 مــن الاتفّاقيــة85، كذلــك كان هــدف المشــرعّ ملاءمــة 

القوانــين الوطنيّــة مــع المعاهــدات المصــادق عليهــا، وهــو مــا أكــدّه مجلــس النـّـواب فــي شــرحه لأســباب 

رفــع الاحتــرازات، إذ ينــصّ أنـّـه »فــإن كان رفــع الاحتــرازات ســيجعل بلادنــا تكســب الكثيــر علــى المســتوى 

الدّولــي... ويمكــن توظيــف هــذه المكاســب علــى الصّعيــد الخارجــي وجــب ملاءمــة التّشــريع الدّاخلــي مــع 

الواقــع القانونــي الجديــد«86.

وإنّ رفــع هــذه الاحتــرازات يمكــن أن يكــون عمــلًا تمهيديًّــا لتأتــي بعــده جملــة مــن التّنقيحــات علــى 

ــر  ــوا أو غي ــرعيين كان ــال ش ــع الأطف ــين جمي ــة ب ــاواة تامّ ــس مس ــة لتكري ــين الوطنيّ ــف القوان مختل

ــرعيّين. ش

4. الخاتمة
ــوق  ــث الحق ــذا البح ــاول ه ــين؛ وتن ــاء الطبيعي ــة الأبن ــوية وضعيّ ــى تس ــي عل ــرعّ التّونس ــل المش عم

الماديـّـة الّتــي ضمنهــا المشــرعّ التونســي للابــن الطبيعــي والجهــود الّتــي بذلهــا لتمكينــه مــن إرث والــده 

ــب  ــراث بموج ــي المي ــي ف ــن الطبيع ــق الاب ــش ح ــرعي.  وناق ــن الش ــة بالاب ــة مقارن ــدت منقوص ــي ع والت

مجلــة الأحــوال الشــخصية مــن طــرف أمــه وتركتهــا ومــن طــرف أبيــه، وكذلــك حــالات حرمــان الابــن 

الطبيعــي مــن الميــراث مــن إرث والــده بموجــب تطبيــق قانــون 1998، وموقــف الفقهــاء مــن حرمــان الابــن 

الطبيعــي مــن الميــراث. ومــن خــلال الدراســة نعــرض أهــم النتائــج والتوصيــات:

4. 1. النتائج:
- بينــت الدراســة أن المشــرع التونســي عمــل جاهــدًا علــى حمايــة الابــن الطبيعــي ومنحــه حقوقًــا 

أراد مــن خلالهــا الارتقــاء بــه إلــى مرتبــة الابــن الشــرعي، 

- ضمــن المشــرعّ التونســي حــق الابــن الطبيعــي فــي تركــة أمــه وقرابتهــا ومكنّــه مــن إرث والــده إذا 

أثبــت بنوتــه بموجــب الفصــل 68 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية،

- بقيــت حمايــة الابــن الطبيعــي منقوصــة بــل مبتــورة فقــد منح قانــون 1998 حمايــة للابــن الطبيعي 

ــي طرحــت فــي إطــاره، وأهمّهــا الحــق فــي الميــراث الــذي  ــد الإشــكالات التّ لكــن هــذا لــم يحجــب عدي

أقصــى الابــن الطبيعــي مــن ميــراث والــده إذا أثبــت نســبه بموجبــه.

- ارتقــى قانــون 1998 بالابــن الطبيعــي درجــات بقيــت قاصــرة علــى الوصــول بــه إلــى الدرجــة التــي 

يحتلهــا الابــن الشّــرعي. وبقــي هــذا الطفــل علــى خــلاف مــا هــو الوضــع فــي جــل التشــريعات الغربيــة 

ومــا نصّــت عليــه الاتفاقيــات الدوليّــة متربعًــا فــي ظــل الولــد الشــرعي ينشــد الوصــول إليــه والمســاواة 

معــه وتشــده الأحــكام القانونيــة إلــى مكانــه فــلا يقــوى علــى مغالبتهــا.

85  مداولات مجلس النواب حول رفع الاحترازات، المرجع السابق.  

86  المرجع السابق، ص. 1595.
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4. 2. التوصيات:
- ضــرورة تدخــل المشــرع التونســي مــرة أخــرى ومراجعــة مــا ســنهّ مــن أحــكام لتحقيــق الغايــة التــي 

وضعــت مــن أجلهــا. 

- العمــل علــى تــدارك حقــوق الابــن الطبيعــي الماديــة والمتمثلــة فــي تمكــين الابــن الطبيعــي المثبتــة 

بنوتــه مــن حقــه فــي ميــراث والــده ومســاواته بالابــن الشــرعي والابــن بالتبنــي، والــذي نــص التشــريع 

التونســي علــى حرمانــه منهــا. 
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